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 خلفية البحث والمرجعية  -أوال
كما أن األفراد ال يستطيعون العيش بمفردهم، كذلك العلوم االجتماعية ال يمكنها أن تتطور وترتقِ بمعزل عن بعضها البعض. 
ميا العلوم االجتماعية. خيطٌ قِوامه عالقة التأثير والتأثر فمختلف ثم إن ثمة خط خفي في حقيقة التعايش المتكيف بين األفراد وبين 
البناء الفلسفي والتأصيلي لهذه العلوم من جهة، كما إعادة رسم السلوكيات العامة لألفراد والسياسات التي تحكم  بينهم، ونِتاجه إعادة
 . 1أنشطتهم وتصرفاتهم
اضحة وضمن هذه المعادلة البسيطة، تغدو العالقة بين القانون والعديد من العلوم االجتماعية، السيما الرياضيات واالقتصاد، 
ليل االقتصادي سواء في االقتصاد، كالتح، التالقح بين هذه العلومنتيجةً لهذا العديد من الثواب القانونية والت التي شهدتها التحفي الداللة 
، أو في الرياضيات، Economic justice of law"3" ، والعدالة االقتصادية للقانونEconomic analysis of law"2" للقانون
نعكس على العديد ا"، ما 5Algorithms" والخوارزميتات "Artificial intelligence4االصطناعي"لذكاء ة باكالقضايا المرتبط
، أو المتصلة بمدلول 6نظرية الحق والحرية، ضمن مفهوم الحقوق والحريات الرقميةمن النظريات القانونية، سواء المرتبطة ب
بنظريتي العقد والمسؤولية ضمن مفهوم التحليل االقتصادي  المتعلقة، أو 7الشخصية القانونية وامتدادها الرقمي ضمن مفهوم اإلنسآلة
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 .58-19. ص. ص. 2018راسة تأصيلية مقارنة". مجلة كلية القانون الكويتية العالمية. السنة السادسة، العدد الربع، والتحديات ... د
 
 
، أو ذات الصلة بالعدالة 11وامتدادها الرقمي 10، والمسؤولية المدنية، ما بين البعد القانوني واالقتصادي9، والتنفيذ بالتعويض8للعقد
، ... وغيرها الكثير من المواضيع 14وصوالً للقاضي الرقمي، 13والقضاء الرقمي 12ةتنبؤيالعدالة الم القانونية والقضائية، ضمن مفهو
  . 15القانونية
S-العقود الذكية "خرجه الرئيس " ومُ Blockchain16"سلسة الكتل ولعل أَِخيِرها وليس أَِخُرها، ما يعرف اليوم، ببرمجية 
Contracts1718بالنسبة للبعض ثورة إئتمانية جديدة، ستعيد هيكلة االقتصاد العالمي برمته ،". والتي تُعد على المستوى االقتصادي .
بر فيه، للعديد من رجال القانون، تحدياً كبيراً في العديد من األوجه التي تنطوي عليها هذه البرمجية ذاتها في تبذات الوقت الذي تُع
فلسفتها الخاصة التي تؤسس لسياسة مختلفة " لها Blockchain"ة . ذلك أن هذه البرمجي19تأطير وتنظيم التعامالت التي تتم عبرها
قود الذكية خرجها الرئيس العدي. كما أن مُ يفي تأطير التعامالت، تختلف كثيراً عما هو معمول به في اإلطار االقتصادي والقانوني التقل
"S-Contractsملي ة التقليدية، ويُ المنظومة التعاقديعلى  تختلف عن نظيرته في العقود التقليدية، ما سيؤثر بشكل كبير َعقيدة"، يستند ل
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  .20على نظرية العقد التقليدية جملة من التحديات التشريعية والقانونية التي يجب عليها مواجهتها
 فكرة البحث والجدلية  -ثانيا  
-Sالعقود الذكية " :خرجها الرئيس" ومُ Blockchain"سلسة الكتل  :برمجيةلتلمس الحدود الفلسفية  تتناول فكرة البحث
Contractsيدةَعقعبر تقديم دراسة فقهية ذات منظور مدني، تعرض لل ،"، ضمن القانون بشكل عام، ونظرية العقد بشكل خاص 
 من جهة أخرى، رغبة في توضيح َعقديةال َعقيدةالالقانونية من جهة و َعقيدةمقارنة مع ال ،خرجها الرئيسومُ  الفلسفية لهذه البرمجية
 .من جهة أخرى وبين القانون من جهة طبيعة هذه العالقة الجدلية بين هذه البرمجية ومخرجها الرئيس
معارض، والنتقاد، بين مؤيد اللنقاش كما  رضةً ، سيجعل البحث عُ جدلي فلسفي موضوعفي هكذا ومن غير الخافي أن الخوض 
داً جدلياً عقرء فيها طبيعة هذه العالقة وحدوها، والموقف من كل منهما، ما سيمنح البحث بُ إنطالقاً من طبيعة الزواية والخلفية التي يَ 
 قانونالو ،ما هي إال انعكاس لحالة التأثير والتأثر بين القانون واالقتصاد من جهة ،العالقةذلك أن هذه  .وتأصيلياً ال يستهان به
لم يولدا من رحم القانون،  "Contracts-S" خرجها الرئيسمُ و" Blockchain"رمجية البذلك أن كال الرياضيات من جهة أخرى. و
ن لكل منهما منظوره المختلف ععلمين اجتماعيين،  رياضيات.منافسين للقانون هما: االقتصاد واللمين وإنما يدينان في وجودها لع
 من االعتبارات االجتماعية. كثير القانون في وزن ال
ر لطبيعة هذا التأثير والتأثذات منظور مدني، إضاءة قانونية متواضعة  ،آملين من وراء ذلك، منح رجال القانون والفقه العرب
مترتبة في طيبيعة هذه العالقة والنتائج ال طع  المتبادل، كما التحديات المترتبة جراءه على المنظومة التشريعية المدنية. علماً بأن أي قَ 
حن، ال زلنا أمام حالة من التأثير المتبادل المرهون بالتطور المستارع ضمن هذه البرمجيات نجرائها ال يمكن أن يكون دقيقاً. ف
حسب أنها تُ  ،حسبي نقطة نَ وهما يجعل التأسيس القانوني لهذه البرمجية ومخرجها الرئيس أمراً في غاية الدقة والحرج. تها. داوارتدا
 في مصلحة البحث ال ِضدَّهُ.
 مخطط البحث والمنهجية  -ثالثا  
-S" والعقود الذكية "Blockchainالبحث للفلسفة التأصلية لسلسة الكتل "عرض وفق منهج تحليلي تأصيلي معمق، سي
Contractsاالقتصاد من جهة أخرى، عبر قسمين رئيسين: نعرض القانون وومن جهة، للتعايش بين القانون والرياضيات  اً " كمنوذج
كمنظومة اقتصادية وبرمجية لها عقيدتها الخاصة المتمايزة عن نظريتها القانونية، "  Blockchain"في األول لبرمجية البلوكتشين 
عقيدتها بت القانونية، ، التي اجتاحت الكثير من المنظوما"Contracts-S" لفكرة العقود الذكيةالثاني في حين نعرض في القسم 
 التقليدية.  َعقديةالخاصة المتمايزة عن نظيرتها في النظرية ال
" 21Contracts-S"كنظام توثيقي وتعاقدي، والعقود الذكية " Blockchain"بين برمجية البلوكتشين مميزين في ذلك، 
، بكونها البرمجية "Contracts-S"أوسع بكثير من العقود الذكية " Blockchain"نظاٌم تعاقدي تنفيذي. باعتبار أن تقنية البلوكتشين ك
  .22الرقمية التي يمكن أن تعمل من خاللها هذه العقود التي ال تزال العديد من األنظمة القانونية مترددة في تبينها
                                                           
قتصاد والرقمنة، وكما أن على القانون أن يتحضر " هو برمجية اقتصادية تجاوز حدود القانون إلى حدود االBlockchain. نظام البلوكتشين "20
إطار  هلهذا القادم الجديد، فإن على الدول أن تهيئ الظروف االقتصادية والبرمجية الممكنة الستخدامه وتفعيله، فاإلطار القانوني إذ لم يصاحب
افه ورؤيته. إال أنه، ولما كان موضع البحث يتناول الجانب هيليكي ممكن لهذه البرمجية من التحقق واالستخدام، فإنه سيبقى عاجزاً عن تحقيق أهد
 القانوني، بالتالي هو لن يتعرض ألوجه القصور الذي يمكن تمسيتها باللوجستية. 
"، حيث تعود هذه الفكرة لتسعينيات Blockchain. فكرة العقد الذكي، بمفهومه اآللي الرقمي هي فكرة سابقة في الوجود على نظام البلوكتشين "21
، لكن األدوات التنفيذية لوضعها موضع التطبيق في البيئة الرقمية لم تكن N. Szaboالقرن الماضي حينما تم طرحها من قبل المبرمج األمريكي  
ود بدورها لخمسينيات يع اآللي للبضائع، التي تعمتاحة، فبقيت مطبقة بطريقة ميكانيكية واقعية عبر آالت التنفيذ اآللي التي يمكن وصفها بآالت التوز
 القرن الماضي. 
C. de Ganay et R. Le Gleut, Comprendre les blockchains : fonctionnement et enjeux de ces nouvelles 
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يمكن اإلشارة لتجارب " أضحت شبه مستقرة في الكثير من المنظومات المالية لدول العالم. حيث Blockchain. إن كانت تقنية البلوكتشين "22
د من عديالعديد من الدول الغربية واألوربية وفي مقدمتها الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا وغيرها من الدول، كما يمكن اإلشادة بمجهودات ال
(. 55ة القابلة للتداول رقم )قانون خاص للسجالت الرقمية هو قانون السجالت اإللكتروني 2018الدول الخليجية كالبحرين، التي أصدرت في العام 
. فال يزال التردد قائما في 2021استراتيجية اإلمارات للتعامالت الرقمية )بلوك تشين(  2018واإلمارات العربية المتحدة التي أطلقت في العام 
ة، حسب، وإنما بسياسة ومنظومة تعاقدية كامل". ذلك أن القبول بهذه العقود ال يتعلق بالقبول بعملية تعاقدية Smart contractsتبني العقود الذكية "
نظيم تبما فيها البناء المؤسساتي والهيكلي الخاص بها، ما يتطلب تنظم الوضع القانوني لمختلف الهيئات العاملة فيه، المساهمين والمنقبين، و
قمية" ومنحه المركز القانوني للنقود. علماً بأن الموقف مسؤوليتاهم القانونية، واالعتراف القانوني بالمقابل المالي لهذه التعامالت "العمالت الر
، ومنها من االقانوني من هذا األخير يختلف بين الدول، فمنها من يرحب بالتعامل المالي بها كأستراليا وكندا والواليات المتحدة األمريكية، وسويسر
رازيل، ومنها من يحظر هذا التعامل كما هو الحال في فيتنام وتايلند، ومنها يمنحها االعتراف القانوني كما العمالت التقليدية كما هو الحال في الب
من يتعامل معها بحذر كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا وهونكونغ. راجع في ذلك، فاطمة السبيعي، اتجاهات تطبيق تقنية البلوكتشين 
(Blockchainالستراتيجية والدولية والطاقة. متاح على األنترنت، تم االطالع ( في دول الخليج. دراسة صادرة عن مركز البحرين للدراسات ا
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 األول  المطلب
  القَانُونِيَّة  َعقيدةالبلوكتشين َوال  
 Promising" واعدةالقتصادية واحدة من التكنولوجيات االك" Blockchain"طرح برمجية البلوكتشين ما تُ  رِ دَ قَ بِ 
economic technology"،  عتبر واحدة من التكنولوجيات األكثربقدر ما تُ  .ي رقمي جديدمتؤسس لنظام اقتصادي مالي عالبوصفها 
في معرض إحداثها هذه التغيرات الجذرية  ،". ذلك أنها 23technologyDisruptive" "التكنولوجيا المزعجةـ: "بشهرة فيما يعرف 
حترامها ابالنسبة لنا رجال القانون، لجهة مدى ما ينعكس قلقاً فعلياً  ،يهثير حفيضة وخشية القائمين علإنما تُ  ،في االقتصاد العالمي
بقدر ما ...  " softwareDisruptive" مزعجة برمجيةما هي ما يجعلها، بقدر  .24ضوابط القانونية التي يقوم عليها هذه النظاملل
  ."Promising software" واعدة برمجيةهي 
 الفرع األول
 البلوكتشين ... البرمجية المزعجة
اقتصادي  نظامٌ ه هو نظام برمجي قادم من عالم المال واألعمال، ما يجعل" Blockchain"نظام البلوكتشين ل يبالمفهوم والتأص
ر من يحاول استقطاب أكبر قدبالضرورة، يعمل وفق مفاهيم ومعطيات السوق أكثر منه وفق معطيات القانون، على األقل حتى حينه. 
 يادة الدولة،سعلى  ، يؤمن بسيادة العالقة االقتصاديةاً عابراً للحدودال وطني اً عالمي اً نظامر العالم، ما يجعله بالمتعاملين المباشرين ع
 . 25، إلى مفهوم المركزية الضامنين األفقيةبمختلف صوره وأشكاله تجاوزاً بذلك، مفهوم مركزية الوسيط الضامن الرأسيم
اي البلوكتشين والليبرالية اال -أوال    ةتقت
 Blockchainشين بيتكوين "تالبلوك :"، السيما شكله الرئيسBlockchainالخلفية الوضعية لبرمجية البلوكتشين "
Bitcoin " نظام إئتماني مالي هدفه الرئيس أرشفة فهو  .26طبيعة اقتصادية ليبرالية صرفة، ال عالقة للقانون به وأنه ذتثبت
مع  وبأقل تكلفة اقتصادية ممكنة عن طريق تحييد الوسيط، ،وتوثيق مختلف عمليات التحويل المالي واإلئتماني بموثوقية عالية
فق وقدرة هذه اإلرادات على التحكم به،  عنانعدام الخشية من عدم الوفاء، بحيث أنه ما أن تكتمل اإلرادات حتى يخرج التنفيذ 
 . 27نجاح ذلكإمختلف مقومات  ،بنفسها ولنفسهاو وفق منطقها االقتصادية بالمطلق، أوجدت يدورة اقتصادية رقم
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 .S"، من قبل مبرمج يعتقد أنه من أصول يابانية أَغفَل اسمه تحت مسمى:  Blockchain Bitcoin. تم وضع "البلوكتشين بيتكوين" "27
Nakamotoول العمالت الرقمية "، تسمح بتداCryptomonnaie  ،كما تسمح بالقيام بالعديد من التعامالت اإلدارية والقانونية في البيئة الرقمية ،"
"، مقابل عملة رقمية يتم Blockchainبشكل مكن هذا النظام من تسجيل وتوثيق مختلف العمليات المالية التي يمكن أن تتم عبر البيئة الرقمية "
 ". Bitcoinيلها ضمن النظام هي "البيتكوين" " تعدينها وتحو
S. Nakamoto, Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Available online, consulted in May 2020. M. 
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اي ة المغلقة  .1  الدورة االتقت
 الرقميحامل ال: المغلقة" أوجدت لنفسها ركائز الدورة االقتصادية الرقمية Blockchain Bitcoinبرمجية "
"Digital holder"  ،المثمثل باألشخاص الطبيعين ، الرقمية أطراف العمليةالمتمثل بالوظيفية التوثيقية لهذه البرمجية
المتمثل مي الرقبل اأخيراً المققيام بهده التعامالت، ولل" Digital Wallets" المالية الرقميةالمحافظ يمتلكون واالعتبارين الذي 
ذه لهتسميته بالمجتمع اإلئتماني الضامن مؤسسةً لما يمكن  البرمجية.ذه التي أوجدتها ه "Cryptocurrency" بالعملة الرقمية
صادي مجتمع اقتمكونةً امن رقمي. ضقمية وبربعملة  ،وفق تداول رقمي ألصول مالية رقمية أو واقعية ،تتم فيهذي العمليات ال
 رقمية، وممن يتعاملون بمحافظهم اإلئتمانية الرقميةتقليدية والبرمجية، ممن لديهم ذمم مالية ذه المتعاملين مع هقوامه مجموع 
، والتي ال يمكن أن تتم التعامالت المالية ضمن هذا النظام إال Bitcoin"28بيتكوين "ال :النظامالتي أوجد النظام مكونها الرئيس 
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بالنظام  حينه، ىضمن ما يمكن تسميته حت ،ضمن ذلك تغدو الدورة االقتصادية المستقلة للنظام مكتملة وقابلة للوجود
ولعل المحرك األكبر لهذه المجتمع اإلتئماني إنما يتمثل ، "Parallel digital economy" االقتصادي الرقمي الموازي
ظام نذلك أن من تحقيق هذه االستقاللية وهذه الفاعلية.  كنه حقيقةً م" التي استطاعت أن تُ Cryptomonnaies" الرقمية بالعمالت
حينما تم  1996إنما يعود لمنتصف تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً العام  ،بتوصيفه الرقمي" Contracts-S"العقود الذكية 
، إال أن هذه الفكرة لم تلَق في ذلك الوقت قبوالً كبيراً نظراً لكون األدوات 30N. Szaboوضعه من قبل المبرمج األمريكي 
بالسجل  السيما فيما يتعلق ،للعقد، لم تكن مؤمنة ةالرقميفكرة الدورة القانونية  السيماالرقمية أو البيئة الرقمية الحاضنة لها، 
دون تفعيل  الفكرة. لذلك بقيت "Financial Exchanger Digital" والمقابل المالي الرقمي" Digital register"الرقمي 
لذاتها ، التي أوجدت "31Blockchain Bitcoin"شين بيتكوين" تحينما تم اختراع برمجية: "البلوك 2008حقيقي حتى العام 
 ". Bitcoinوبذاتها عملتها الرقمية "
ومكنته هذا النظام استقالليته االقتصادية، منحت هي التي  32بمختلف مسمياتها" Cryptocurrency"هذه العملة الرقمية 
طرفين هو الفالعملة، أو المقابل "النقدي" ألي عملية تعاقدية بين  .من العمل خارج اإلطار المؤسساتي لمؤسسة النقد في أي دولة
، كون عمليات الدفع بما فيها الدفع ولمؤسساتها المالية الوسيطة للسياسات النقدية للدول ،الذي يخضع هذه العملية أو تلك
ي تلعب دور الوسيط في مختلف هذه العمليات، وبالتالتي عن طريق مؤسسة النقد في هذه الدول الإال ني ال يمكنها أن تتم واإللكتر
بعية ي بالضرورة تِ بعية النقد، تستبع وتملبعية للمؤسسة التي تصدر النقد، ذلك أن تِ بيعة للنقد فقط، بل تِ هي ليست تِ بعية هنا التِ 
النقد،  دحدو ت، إنما تجاوز"Bitcoin" البيتكوين الخاصة الرقمية اعملته هابابتكارهذه البرمجية . و33المؤسسة التي تصدر النقد
العناصر المؤسسة لنظام اقتصادي عالمي رقمي بين من  ،احدود المؤسسات الوسيطة. األمر الذي يجعل منه تكما تجاوز
 .34جديد
وإن  ،أن هذا النظامبينت ، بقدر ما "Blockchain" البلوكتشينت وفعلت برمجية هذه الفكرة ببساطتها، بقدر ما حرك
علت هذه ، جدي. خالصةٌ يغير تقليدية حتى بالنسبة لالقتصاد التقلكان قد ولد من رحم االقتصاد، إال أن جيناته وخصائصه 
 ةيالقانون بالضرورة عن األدبيات غير المعترفة بجانب كبير من أدبيات االقتصاد التقليدي، خارجةً ، الرقميةالمنظومة االقتصادية 
 االقتصاد التقليدي ال االقتصاد غير التقليدي الذي نشرت بذروه هذه التقنية. باألصل، تحكم التقليدية التي 
 
ايي تغليب .2  المنطق االتقت
الهموم  عن الكثير منالنظري والتأصيلي بعيدة في تفكيرها هذه التقنية جعلت الحلفية االقتصادية لهذه البرمجية، 
فق ومن ثم التواأوحد: " على جانب واحد التعاقدية واإلتمانية، مركزةً بنى عليها الكثير من السياسات والمشاغل القانونية التي تُ 
السيما  بعدها،الفترة، أو حتى الدور القانوني الممكن وجوده هذه خالل قبل هذه الفترة، أو للقانون  الفعليأما الوجود  ".التنفيذ
في ضوء المتغيرات التي تطرأ أو يمكن أو تطرأ خالل ذلك، كما قضية احترام حقوق الدول واألفراد  ،خالل مرحلة التنفيذ
فقد بقيت خارج إطار هواجس هذه البرمجية.  المؤطرة للعملية التعاقدية، وغيرها من المفاهيم األخرى ... ومفاهيم المشروعية
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، كما لم غيرهاو أو التوازن العقدي َعقديةالعدالة الة العملية التعاقدية، أو كصحلم يثقل كاهله في التفكير بمفاهيم قانونية النظام ف
 . 35قالمرعية التطبي يُرهق نفسه في البحث في مدى توافق قواعده االقتصادية والبرمجية مع النصوص والقواعد القانونية
توثيق القانون، سواء بالنسبة لعملية الال يدار بمنطق االقتصاد أوجدت نظاماً  التطبيقي هافي بعد ه البرمجيةكذلك، فإن هذ
التي يمكن تسميتها باالقتصادية ال القانونية، أو بالنسبة لعلميات فض النزاعات التي قد تعترض العمليات التي تتم ضمن هذا 
ها النظام، وليس األفراد ضمن . وهنا نعني فض النزعات التي يجري36النظام، والتي تحل باإلسلوب االقتصادي ال القانوني
ظام، أي ليس العملية التعاقدية الفردية أو الجماعية التي يقوم األفراد والموسسات، وإنما العمليات التي تنسب للنظام ال نال
األولى على تعتمد بالدرجة لهذا التوثيق، . ذلك أن اآللية المتبعة 37، كما في عمليات االكتتاب المالي الرقميللمتعاملين مع النظام
فكلما كان العائد أكبر كلما تنافس المنقبون على إيجاد المعادلة الخوارزمية المصادقة لهذه العملية ه، العائد المادي المتوقع من
ه جاعالً من هذبشكل أسرع، وإيجاد السلسة الرقمية الخاصة بها، ما يؤخر إنجاز المعامالت ذات القيم االقتصادية المنخفضة، 
. فالموثق ليس شخصية قانونية وإنما شخصية برمجية يسعى نحو الربح 38ذات داللة اقتصادية وليست قانونية ةتوثيقعملية الال
المضمون، وبالتالي معايير التوثيق لديه هي معاييير اقتصادية، من حيث نوع العملية وصحة ربطها بغيرها من العمليات 
 ىادلة والصحيحة لبناء العقد االقتصادي، وليس القانوني. وكأننا هنا نركز علاالقتصادية، والتأكد من وجود القيم المالية المع
الربح  ىالعملية تقوم عل، أي أن تماماً في الجوهر والمضمون انمختلفأمران الشفافية االقتصادية وليست القانونية، وكالهما 
 ال وليس القانون هو الضامن للمال، فالمنقبون إنما. فالنظام يعتبر أن المال هو الضامن للمياالقتصادي وليس التوثيق القانون
يسعون للتأكد من موثوقية وصدقية المعامالت كون أموالهم موجودة في ذات النظام، وكلما كانت الشفافية أعلى كلما كانت 
" من التالعب، ال تقوم على المفهوم Blockchain. مما يجعل المظلة الحمائية لهذا النظام "39أصولهم المالية محمية أكثر
العامل االقتصادي المـُحدد بمالئتهم المالية، هو كون ال قانوني،  اقتصاديوفق منطق  القانوني وإنما على المفهوم االقتصادي، 
 . 40ما يدفعهم للحرص على شفافية النظام الظاهرة قانونياً، وليس فكرة تحقيق العدالة بذاتها
بالحلول  يتهميحاول أن يحل اإلشكاليات التي قد تعترضه بعيداً عن القانون، في إطار ما يمكن تس بذات الوقت، النظام
التوافقية ذات الطابع الرقمي، فهو يدار بعقلية المجتمع االقتصادي، الذي يحاول أن يجد حلوالً لمشاكله االقتصادية بعيداً عن 
 يستنجد ، فهو الهللنظام، وال تطعن في القيم المالية الموجودة فيويقية سالقانون، حلوالً تحافظ على الصورة الترويجية والت
قتصاد في تغليب منطق المال واال ىبالمؤسسة القانونية التقليدية، وال يلجأ إلى تطبيق قواعدها في بيئته الرقمية، وإنما يعود إل
ضمن ما يمكن اعتباره المؤسسة المالية للنظام منطق القانون، بحيث يتم حل مختلف هذه اإلشكاليات  ىحل مختلف خالفاته عل
 Electronic" التي تضم المتعاملين في هذه النظام أصحاب الحصص المالية األكبر، وفق سياسة التحكيم التوافقي اإللكتروني
consensual arbitration"41نة ة هيم، وكأننا ضمن نظام الشركات المستتر تحت مفهوم اإلجماع القانوني، الذي هو في حقيق
، الذين غالباً "Mines" مالية تقوم على تغليب المنفعة على القيمة. بحيث أن تبني الحلول إنما يعتمد على موافقة غالبية المنقبين
القيمة االقتصادية للنظام أكثر منه قيمه القانونية، كون أي قرار قانوني قد يترتب -كما سبق بيانه أعاله-بعين االعتبارما يأخذون 
أضرار اقتصادية سينعكس على قيمهم المالية. ولعل المثال األوضح في ذلك، قضية تحويل األموال التي تمت في نظام عليه 
"Blockchain Ethereum ًعبر استغالل ثغرة برمجية " والتي تم فيها السيطرة بشكل غير مشروع قانوناً وصحيح برمجيا 
" من العمالت الرقمية ICO initial coin offeringsالطرح األولي " ، على حوالي خمسين مليون دوالر من عمليةفي النظام
                                                           
.35 Etude, Entre mystères et fantasmes : quel avenir pour les blockchains ? op, cit, n° 41, p. 2. M. Mekki, Les 
mystères de la blockchain, op, cit, p. 2160. Dossier 4. V. Gautrais, Les sept péchés de la blockchain : éloge du 
doute., op, cit, Pp. 432-434. M. Verstraete, The Stakes of Smart Contracts., op, cit.  
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 نطعن به، ال . قد يرى البعض أن أجهزة التوثيق التقليدية إنما كذلك، تأخذ نسباً مالية تتناسب طرداً مع قيمة المعامالت المراد توثيقها، وهذا رأي38
لقانوني والتوثيق االقتصادي، أن هذا األخير يجعل المعيار الرئيس للتوثيق هو للقيمة االقتصادية للعملية، بينما ولكن الفارق الجوهري بين التوثيق ا
لمالية ا القانون، ال يقضي بذلك، بل يتم هذا التوثيق بحسب األقدمية في التسجيل لدى الدوائر المختصة، وبعد ذلك تختلف االستقطاعات بحسب القيم
 لكل عملية.
P. de Filippi & B. Loveluck, The invisible politics of Bitcoin: governance crisis of a dcentralised infrastructure., 
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autorité. In T. Nitot et N. Cercy (dir.), Numérique : reprendre le contrôle, Framabook, 2016, p. 81. 
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ملية ومن ثم تأكيدها بعد ذلك ما دامت صحيحة، ألن أي تالعب الضامن لصحته وتفعيله أن باقي المنقبين هم أنفسهم مضطرون للتأكد من صحة الع
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infrastructure., op, cit. P. de Filippi et M. Reymond, La Blockchain : comment réguler sans autorité, op, cit., p. 
81. 
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قانونياً، في إطار ما يمكن تسميته بــــ: "شرعنة االستيالء" حمايةً للنظام الذي هو المعبر ال لهذا المشروع. فكان التوافق اقتصادياً 
 "لبةسلسة الشوكة الصـ: "صة لهذه العملية سميت بعلى إصدار سلسة خاالمنقبون  عن أصولهم المالية من االنهيار، بأن توافق
"Hard-Fork"42 ." بهدف إيجاد سلسلةBlockchainاستعادة المبالغ، دون أي تفكير أو إمكانية  " جديدة برمز جديد بهدف
صاد تسات االقاسيالعملية بالمفهوم القانوني التقليدي، وضمن ذلك أن . 43لمالحقة ومعاقبة مرتكب هذا "التحايل" القانون ال الرقمي
 .44الرقمي البعيد عن الضبط القانوني كانت شرعية التقليدي كانت غير شرعية بالمطلق، ولكن بالمفهوم االقتصادي لهذا النظام
 ملية مالياً ال قانونياً. ع، تم إعادة ضبط الككل وخشية من انهيار الموثوقية بالنظامفي ضوء ذلك، 
 وتجاوز مفهوم الدولة البلوكتشين  -ثانيا  
عولم قد استطاع هذا النظام أن يالخارجة عن نطاق الدولة، ف" Blockchain"لبرمجية البلوكتشين  ة العالميةطبيعلاً لرنظ
قات العال ةعولمتأطير وفيه أعاد بذات الوقت الذي  .قواعد السيادة الوطنية، متجاوزاً بذلك الخطاب القانوني المستند إليه
 شئ ضمنه. القانونية التي يمكن أن تن
 الخطاب القانوني ولمة عَ  .1
ي فالداللة األسمية ألإن أي قانون هو امتداد للسلطة التي وضعته، ويجب أن يطبق وفق معايير وتوجيهات هذه السلطة، 
ا يمكن تسميته بالتالي ال يوجد مقانون وطني توحي بانتماءه الوطني وحدوده التطبيقية، كما التفصيالت المرتبطة بهويته الوطنية. 
ل لتطبيقه جا، وال مالمـُصدرة يخضع لسيادة الدولة ،بالقانون الوطني ذو االمتداد الدولي. فالقانون، باعتباره منتجاً وطنياً بامتياز
، تُخرجه حينها من الحيز الوطني لتدخله ضمن الحيز الدولي تفق عليهاخارج حدود هذه الدولة إال وفق محددات دولية أو ثنائية يُ 
حينما تضع القانون فإنما تضعه بروح السياسة التشريعية لهذه الدولة، وضمن  ،دولةوال. وفق محددات القانون الدولي وقواعده
 ية المقروءة وغير المقروءة من وضع هذا القانون. الغايات السياس
والنظام المالي الذي ترغب بتأسيسه، " Blockchain"هذه األمور على بساطتها لو أسقطناها على برمجية البلوكتشين 
ل وفق النظام التي تعمالقوانين الوطنية الحالية، التي أتت متناغمة مع السياسات المالية التقليدية جاعلةً . لوجدنا أن األمر مختلف
لقانونية نازع المؤسسات المالية واغير متوافقة مع هذه البرمجية التي ليس فقط ال تتعرف بالحدود، وإنما تُ  ،المالي العالمي الحالي
خطاب و ذون القانإن كان فلمؤسسات المالية الدولية في سلطاتها وصالحيتها في التحكم بمفاصل هذا النظام العالمي. كما ا، للدولة
أمراً ممكناً  ،خطاب عالمي ال مركزي. ما يجعل من إمكانية تطبيقهذو " Blockchain"البلوكتشين ، فإن وطني مركزي
  .ةوطني يةلكنه حتماً لن يكون مؤطراً بقواعد قانون ،اقتصادياً 
" Adaptive law" أو القانون المتكيف "Soft lawمبدأ القانون المرن "وفق ذلك، ينادي البعض بضرورة تفعيل 
والقادم من ذات المنظومة القانونية  Best practises"45ما يصطلح على تسميته: "ضمن القائم على الليبرالية االقتصادية 
هذا  .بمفهومها الليبرالي الحر القادم من النظام األمريكي ونةكساألنكلوسقانونية المنظومة الة، ونعني بها يبهذه البرمجالمرحبة 
، رمجيات الحديثةبالذي يقوم على أن القانون الوطني غير قادر على تقديم أفضل المعالجات القانونية للقضايا المتعلقة بالالمفهوم 
رة القادالجديدة وبأن هذا الحل قد يكون من خالل االستفادة من مختلف األنظمة القانونية لوضع مجموعة من المعايير الدولية 
 . 46هذه البرمجياتمع على تطوير تعامل قانوني فاعل 
علماً بأن التخوف الكبير، ليس من هكذا خطوة تهدف لتوحيد المبادئ المعيارية للتعامل مع القضايا القانونية على المستوى 
، فهذه الحاالت من التعاون البيني بين مختلف األنظمة القانونية سبق أن ُسجلت في العديد من موضوعات القانون بشكل العالمي
، لكن 47قانون الخاص بشكل خاص بما فيها موضوعات القانون المدني، تحديداً المرتبطة بنظريتي العقد والمسؤوليةعام، وال
                                                           
42. M. Wöhrer and U.  Zdun, Smart contracts: Security patterns in the Ethereum ecosystem and solidity. In 
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ن في الدفاع و. هذا األمر يعيدنا بشكل أو بآخر إلى ما يطلق عليه فقهاء القانون الثغرات القانونية التي يستفيد منها رجال القانون، السيما المحام44
مع معرفة القاضي أنهم على غير صواب واقعي، فإنهم على صواب قانوني كونهم إنما ينفذون القانون عن موكليهم، فهم ضمن هذه الدائرة حتى 
 وال يخالفونه.
45. M. Mekki, Les mystères de la blockchain, op, cit, p. 2160. G. Guerlin, Considérations sur les smarts contracts, 
op, cit., p. 512.   
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الخوف الكبير هو من المبادئ المعيارية التي ستحملها هذه البرمجيات على النظريات القانونية، فمما الشك فيه أن هذا العلم وهذه 
وثوابتها المرجعية التي يخشى آال تكون بذات المنهجية التأصيلية والفلسفية لتلك التي يستند الخوارزميات لها قواعدها المعيارية 
ظراً ليغدو اليوم أكثر خطورةً نواالقتصاد،  يعيدنا لدائرة البحث في طبيعة العالقة بين القانونما  .48إليها القانون، وهنا اإلشكالية
سم سياسة تعاقدية جديدة على منظومة العقود في القانون المدني السيما التابعة الستقواء هذا األخير بعلم آخر هو البرمجيات لر
هي فكرة دخيلة على النظام القانوني عامةً والنظام " Contracts-S"فكرة العقود الذكية أن فمن غير الخافي للمدرسة الالتينية. 
هذه البرمجيات المدعومين من جماعات مسوقي ، بمعنى أن المروجين ليسوا أهل القانون، وإنما 49القانوني الالتيني خاصةً 
  .الضغط المالية في األسواق العالمية
بالتالي هي في فلسفتها وتأصيلها أقرب للمنظور القانوني لتنفيذ العقود في النظام األنكلوسكسوني الذي ال يستهين بالقيمة 
في ذلك، يرجح القيمة القانونية لتنفيذ العقود على  محق، أكثر منه للنظام الالتيني الذي ال يزال وهو 50قوداالقتصادية لتنفيذ الع
القيمة االقتصادية، مؤكداً أن المنافع االقتصادية لتنفيذ العقد ال يمكن لها بحال من األحوال، أن تلغي المعايير القيمة والقانونية 
 . 51من جهة، وللقانون من جهة ثانية لهذا التنفيذ بالنسبة للمتعاقدين
 العالتقة القانونية ولمة عَ  .2
عولم يسالخطاب القانوني سيعولم كما  "Blockchain" لبرمجية البلوكتشينالمنفتح وغير المحدود الطابع العالمي 
 اليوم األنواع الرئيسة لمنظومات البلوكتشين العالقات وفق أطر ثالث تشكلهذه هيكلة  اً معيد، الناشئة عنه العالقات القانونية
أخيراً و"، Private Blockchain" نظيرتها الخاصةو"، Public Blockchainالبلوكتشين العامة " :هي المالية واإلئتمانية
ة مفتوححيث تكون سلسة الكتل المعبرة عن العمليات التعاقدية والمالية في األولى  .blockchain Hybrid"52" المختطلة
تعاملين فيها السلسة على مجموعة محددة من المفتقتصر ، في الثانيةأما  .لجميع المتعاملين والمنقبين للدخول والتعامل معهاومتاحة 
وحة على الغير، تفوإن كانت م ،حيث أنهاتجمع بين النوعين السابقين، ي ، فهصورة فيما بينهم. أما الثالثةحما يجعلها موالمنقبين، 
بهذا النوع، إال أن هذا الدخول يخضع الشتراطات محددة، ضمن سلسة الكتل المتعلقة العمليات خول وإجراء دسمح لهم بالبحيث ت
نهم، وفقاً لقواعد هذه النوع، هم من أوموافقة من قبل مجموعة من المنقبين والمساهمين الذين يملكون سلطة القرار فيها، بحيث 
  . فيه كما لهم وحدهم حق التصويتته، اريملكون قواعد وإجراءات إد
 Public" تبرز أكثر ما تبرز في أنظمة البلوكتشين العامةهذه العالقات، سَ في عولمة الومما الشك فيه أن 
Blockchain"،  تشكل اإلطار البرمجي االقتصادي للتعامالت المالية األكثر انتشاراً، والتي سيكون على المشرع سالتي
ظام. والً بين مختلف المتعاملين مع هذا الناأكثر من غيرها، كونها هي التي ستمثل األطر التعاقدية األكثر تدالمدني التصدي لها 
 Private"خاصة فهذه البرمجيات ستكون موجهة بالضرورة للعامة ولمختلف فئات الشعب، كما غيرها من أنظمة البلوكتشين ال
Blockchain ،"والمختلطة "Hybrid blockchain"العامأن نظام البلوكتشين هو  كن الفارق الجوهري بينهما، ل "Public 
Blockchain" سيكون فعالً خارج التحكم القانوني واالقتصادي لهذه الدول أو االتفاقات الثنائية أو المتعددة التي يمكن أن ،
الية يمكن ألي شخص يمتلك محفظة م ،تبرمها لتنظيمها وتحديد التعامل القانوني حولها، بكونها مفتوحة وبالمطلق على العالم
 أو المختلطة "Private Blockchain" الخاصةأن يدخل فيها، بخالف أنظمة البلوكتشين  "Digital Wallet"رقمية 
"Hybrid blockchain"، التي تبقى آلية التحكم القانوني واالقتصادي ممكنة ومحققة بين مختلف أطرافه وإن بنسب مختلفة، 
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"، والتي تقتصر فيها Private Blockchainالمتعاملين والمنقبين للدخول والتعامل معها. والبلوكتشين الخاصة "هذه السلسة مفتوحة لجميع 
"، وهي التي تجمع بين النوعين Hybrid blockchainالسلسة على مجموعة محددة من المتعاملين والمنقبين، وأخيراً البلوكتشين المختلط "
قرار فيها مجموعة محددة من المتعاملين والمنقبين، والدخول إليها متاح للغير، إال أنه يخضع الشتراطات السابقين، غير أن من يملك سلطة ال
 محددة، وموافقة من قبل من لهم حق التصويت من المنقبين والمساهمين. 
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May 2020.  
 
 
، كا لم يكن هناك اتفاق أو قواعد لك إمكانية تطبيق القانون الوطني، السيما في حال كان هناك عنصر أجنبيدون أن يعني ذ
 . 53تسمح بهذا االستبعاد
ال نجد مكاناً ومن حيث إمكانية التطبيق، السيما حينما نستنجد بها، حرج كبير ستضع القوانين الوطنية في  ،إشكاليةٌ 
النظام من جهة، وعدم وجود قواعد قانونية دولية تنظم هذه العمليات، ما يجعل من  ىعل هاقواعدلها بالتطبيق لعدم انطباق 
عامالت المالية وفق هذه توضع قواعد قانونية دولية تنظم ال ىر القانون الدولي في هذا المجال، والعمل علوالضرورة حض
 حينه. ى، وهو األمر المفتقد حت54ا لقواعد البيع الدولي وغيرهااألنظمة، على غرار القواعد الدولية لإلونسيترال، واتفاقية فيين
السيما في قضايا تحديد القانون الوجب التطبيق، والمحكمة المختصة وغيرها من اإلشكاليات القانونية التي قد يثيرها هذا 
ض النظر عن ، بغبين األطرافالثنائية لذلك يبدو من الجيد أن تلعب االتفاقات التطبيق المنفتح غير المحدد لهذه البرمجية. 
وراً د صفاتهم ومراكزهم االقانوني، بوصفهم أشخاص طبيعين أو اعتباريين أو من أشخاص القانون القانون العام أو الخاص،
ألي نعاً موباقي النقاط التي يمكن أن تكون محل نزاع، من خالل تحديد المحكمة المختصة  ،فاعالً في تحديد مختلف هذه النقاط
 .55حول ذلكمستقبالً  تحدثقد خالفات قانونية 
 وسياسة اإلحالل البلوكتشين  -ثالثا  
غياب الحضور التشريعي القانوني، يستتبعه حتماً غياب المؤسسات القانونية المعنية بإنفاذ هذه التشريعات، عبر 
وساطة لغاء مفهوم الالهادفة إلالبرمجية ذه ه طبيعةمؤسسات بديلة تقوم بهذه العمليات وفق سياستها الخاصة. ضمن ذلك، فإن 
تضمن  بحيث إن ابتداًء، بحيث تسجل مختلف هذه المعامالت لديها كجهة توثيقة، أو انتهاءً ضمنها، التي تجري امالت المع في
ن تيمعني نيمرشحة ألن تحييد دور أهم مؤسستإنما تجعلها حل مختلف اإلشكاليات الني قد تتعرض هذا التنفيذ، كما تنفيذها، 
ي اإلطار فككتاب العدل ودوائر السجل التجاري والعقاري، أو  في اإلطار التوثيقي لهذه العمليات،إن ، بالعمليات التعاقدية
 اوفلسفته امفهومهل اً لكن وفق، طارحة نفسها بديالً عن كليهما .56القضاء السيما األجهزة العدلية ومؤسسة، نالقانونفاذ الضامن إل
 .57الخاصة
   لول التوثيقيالحُ  .1
، فإن فكرة الطرف الثالث في الذي يعمل وفق مفهوم تعاقدي أفقي مباشر، ال رأسي غير مباشرالبرمجي في ظل هذا النظام 
فالنظام يقوم، وهذه  .58المرجع ... ستغدو معطلة بالكامل، الضامن، الموثق: وأدواره باختالف مسمياته ،التعامل المالي والعقدي
 هو الموثق لمختلف العلمياتباعتباره ، مقدماً نفسه الطرف الثالثهذا إلغاء فكرة  ىكثر جذباً، علاألإحدى أدواته الترويجية 
ود تاح للجميع وفي حوزة الجميع، ما يضع الوجووفق سجل عدلي مُ  ،القانونية التي تتم من خالله، بطريقة رقمية عالية التشفير
ياتها ومهامها، سواء في اإلطار العدلي المدني أو التجاري أو العقاري مبمختلف مسالتقليدية  وني لمؤسسات التوثيق القانونيالقان
  .59موضع تساؤل أو المالي
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غدو يمن يمتلك السجل الرقمي لمختلف العمليات التي تتم ضمنه، محتفظاً بها وفق شيفرة لغورتماتية عالية التعقيد، فالنظام بكونه 
يث أن إتمام بح .هو من يستطيع أن يتأكد من صحة الوثيقة القانونية التي سبق وأرشفها، كونه هو الموثق والضامن لهذه العمليات
أي عملية من قبل هذه النظام، تعني بالضرورة أن الشفافية القانونية من حيث صحة المعطيات القانونية الخاصة بهذه العملية 
الي يغدو النظام هو من يضمن التوثيق ويتأكد من صحة التوثيق. وهذا نقطة تمايزية في التوثيق الرقمي مضمونة ومؤمنة. وبالت
لهذا النظام بالغة األهمية. فاليوم وفي ضوء التوثيق العدلي الحالي، نمر بمرحلتين، األولى هي مرحلة التوثيق، ومن ثم مرحلة 
على عقار سوف تتم وتحتاج لتوثيق، فالطرفان سوف يقومان بتوثيقها لدى  التأكد من التوثيق وصحته. فلو أن عملية تعاقدية
الكاتب بالعدل العقاري، وعندما يرغب أحد الطرفين بالتصرف بحقوقه في العقار، فإن الطرف الجديد في هذه العملية التعاقدية، 
اجعة طرف فيه، ما يفرض عليه أن يقوم بمر عليه هو ولضمان حقوقه أن يتأكد من صحة التوثيق وتفصيالته، السيما وأنه لم يكن
والتأكد من هذا التوثيق قبل الشروع في عملية تعاقدية جديدة، هذا األمر وهاتين المرحلتين اللتان كانتا تأخذان وقتاً يطول أو 
ق والتأكد التوثي ، أضحت اليوم مندمجة وتتم في أقل من جزء من الثانية منوتعقيداته بحسب النظام اإلدراي في كل دولة ،يقصر
وهي نقطة تفضيلية للنظام ال يستهان . 60بذات الوقت فالنظام بقبوله للعملية، هو يوثق وهو يتأكد من صحة التوثيق .من التوثيق
 بها.
نها في الوقت الراهن، وعلى المدى أ، إال قد تكون محققةً  رغم ذلك، فإن عملية الحلول رغم أن إمكانية تحققها مستقبالً 
فمن الناحية التقنية فإن هذه البرمجية شأنها شأن أي نظام برمجي ، 61بها، ألسباب عديدة تقنية وتشريعية مال يمكن التسلي المنظور،
يحتاج إلى التحديث المتكرر، كما إعادة الهيكلة الكلية لفترة تتراوح بين خمس إلى عشرة سنوات، مما يوجب إعادة التدقيق الكلي 
ه، واحتمالية الحاجة إلعادة إدخال بعضها أو التأكد منها، مما يوجب الرجوع للوثائق األصلية، التي لمختلف الوثائق الواردة في
في العادة يجب أن تحفظ مدة أطول من مثيالتها الرقمية. هذه الفرضية متحققة وممكنة المعالجة في البيئة التقليدية عندما تكون 
" ال تتواجد إال في النظام ذاته، Blockchainشين "تلكنها في نظام البلوك هذه الوثائق لدى أصحابها أو تكون لدي طرف ثالث.
الذي يقوم على إلغاء الطرف الثالث أو يطرح نفسه بديالً عنه، وإذ به هو يطالب بالتأكد من صحة الوثائق التي هو وضعها والتي 
القرصنة أو ألي عطل تقني أو برمجي آخر. . ذات اإلشكالية تطرح في حال تعرض هذا النظام للتالعب أو 62هو مؤتمن عليها
ما هو مصير الوثائق التي قد تتلف، والتي ال توجد إال لديه!؟ هنا أيضاً يغدو وجود الطرف الثالث الضامن ضرورة ال غنى 
 . 63عنها. مما يُحتم اإلبقاء على منظومة السجل العدلي التي تحتفظ بالوثائق لديها
 تقنين تشريعي كامل لهذه البرمجية في العديد من األنظمة القانونية، السيما لوظيفتها التوثيقية.آال آال ننسى  يجبتشريعياً، 
 ىحت -ذه الدوللف ه، وضمن تعامالت حددتها هذه الدول، فإن مختةإن كان هناك تعامل من قبل الكثير من الدول بهذه البرمجيف
فإن . لذلك، ية أو قواعدها التوثيقةجبهذه البرم يالتشريع راف الفعليعتاال ةً لم تضع قواعد قانونية تشريعية تبين حقيق -حينه
العمليات التي تتم من خالله ال تمتع بأي حجية قانونية، إال الحجية االتفاقية التي يمنحها الطرفين إليها، بمعنى أن قوتها نابعة من 
ة ال ذلك أن التصرفات التي تعمل في منظومتة رقميي، االلتزام التعاقدي للطرفين المقترن باإلجبار االلكتروني وليس القانون
 توثيق المعترف به قانوناً بقدر ما هو التوثيقما يجبر الطرفين على االلتزام بالتنفيذ ليس اليراها القانون، وخارج غطاءه، و
بالتالي حجيتها من الناحية القانونية قاصرةً على . Blockchain"64النظام "االتفاقي المسند لهذه البرمجية والمودع ضمن 
طرافه قاصراً على أيبقى  ،ياً نه قانونأالغير، إال واً بين أطرافه يهميته الكبرى رقمأطرافها، ما يجعل هذا التوثيق، بالرغم من أ
في وضعه الحالي، ذلك أن الرقمي التوثيق ذا حجية له تجاه الغير، وهنا مكمن الضعف في ه وأال قيمة و ،االتفاقي هفي بعد
ات حجية قانونية ليمنح هذه التصرف بل هو وجد لذلك،أطرافه إلى الغير، دية، إنما يتعدى يالبيئة التقلفي  يالوظيفة للتوثيق القانون
اً، يال رقم وناً قانالتوثيق الرقمي لهذا النظام،  مر المفتقد حتى حينه فيتجاه الغير، بحيث يكون حجة على أطرافه والغير. وهو األ
ن ، ويستلزم لتطبيقه تعديل العديد مما يضعف حقيقة من مكانته، ويجعل هذا الحلول، على األقل في الوضع الراهن موضع نظر
، بشكل يُقبل فيه اإلثبات بالحجية القانونية لهذه الوثائق، 65القوانين المرتبطة باإلثبات كقانون اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية
 . 66المستبعد حالياً  األمر
                                                           
عقاد العقد األربعة، السيما األولى والثانية منها، إعالن القبول وتصدير القبول في عملية آنية واحدة . هذا التحليل يعدينا إلى اختصار نظريات ان60
 ،تتناول الضغط وإعادة الضغط على زر اإلرسال في لوحة المفاتيح ضمن التعاقد اإللكتروني. وإن كان البعض يضيف إليهما نظرية تسلم القبول
يرتبط بالطرف المرسل إليه وليس بالمرسل، ويخرج عن علم هذا األخير، كما يرتبط بالنظام ذاته والمشاكل  وهو أمر فيه نظر، السيما أن التسلم
 التقنية التي قد تعترض هذا اإلرسال، ما يجعل الجزم بهذه الفرضية، بالنسبة إلينا، محل نظر.
61. A. Renoux-Fontaine, Le notaire, tiers de confiance : JCP N 2016, n° 40, p. 1291. B. Thomas-David, Adopte 
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62. P. Y. Gautier, L’équivalence entre supports électronique et papier, au regard du contrat, Etudes à la mémoire 
du professeur X. L. de Bellefonds, Litec 2007, p. 195, n° 6. 
ين التنازع، ح. يجب آال ننسى أن الوثائق الرقمية لها حجية الوثائق التقليدية طالما أنه أمكن االحتفاظ بأصل هذه الوثائق بحيث يمكن الرجوع إليها 63
لم يكن لدينا نسخة ورقية منها أو رقمية بديلة محفوظة لدى ضامن ثالث قادر على حمايتها ويَُمكننا لكن حال فقدها تصبح القضية أكثر تعقيداً، ما 
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اتب مكتستطيع الحلول محل ذه البرمجية لن فه .اال يزال مشكوك فيه ،كل ذلك، يؤكد، أن هذه الحلول تقنياً وقانونياً 
بالنسبة للتصرفات واألعمال التي ال يعترف القانون بصحتها ما لم تتم عبر مكاتبها، تحديداً في الحاالت ال سيما  ،التوثيق القانوني
 .67يعتبر فيها تدخل الكاتب بالعدل شرط من شروط صحة التصرف والحجية التي يمكن أن يتمتع بها في مواجهة الغيرالتي 
 
 القضائي الُحلول  .2
امالت تنفيذ التعالمحتملة جراء النراعات فض نفسها بديالً عن المؤسسة القضائية في  حرغم أن هذه البرمجية ال تطر
تحت أي اجعة مرغير القابل للمون على التنفيذ اآلمن والمضفلسفتها القائمة على التركيز القانونية التي تجري عبرها، إال أن 
عن حال الط التأكد من صحة هذا التنفيذ أو القدرة على مراجعته في بشكل غير مباشر أي دور لهذه المؤسسة فييلغي ظرف، 
 فيه.
يجعل الحضور القضائي أمراً يذ اآللي لاللتزامات غير القابل للرجعية، والخارج عن اإلطار اإلنساني، فكرة التنف
، لعمليةافي الرقابة على التنفيذ أو صحة التنفيذ أو مراجعة التنفيذ. فالوجود اإلنساني بمفهومه الخاص، ألطراف مستبعداً، سواء 
يه ضمن هذا النظام، ونعطه العملية ي اللحظة التي ننتهي فيها من إدراج مدخالت هذطراف، ينتفي حكماً فاألومفهومه العام، لغير 
طابقته مؤسسة القضائية في الرقابة على التنفيذ، ومدى ملال يعود هناك أي دور لتنفيذ اآللي. هنا اإلذن بالتنفيذ اآللي وفق مفهوم ال
عن العالم  ةً منعزل تأضح ،ضمن هذه الفرضيةها، وفيذ األعمى كوننفذ وفق مفهوم التنلعملية تللقانون أو للظروف المستجدة، فا
وفق منطوق وفضاء هذه المنظومة المنغلقة على ذاتها. كما أن إي إشكاليات قانونية أو حواث ال تعمل إال الخارجي برمته، و
بها، ولكن ببساطة ألن النظام ال يراها. بها، ال لعدم تحققها أو لعدم إمكانية االدعاء دعاء طارئة ال مجال بأي حال من األحوال لإل
ببعده  القانونالتنفيذ في . وهما مفهومان يختلفان كلياً عن نظرية 68فاألصل الفلسفي لهذه النظام هو االنغالق وعدم الرجعية
  .التنفيذهذا الحق في مراجعة ته، كما صحالتنفيذ وقوم على مبدأ الرقابة على تي تدي اليالتقل
إذا ما علمنا أن النظام، السيما مع التوسع الكبير للتعامالت الرقمية التي تتم عبره، وحدوث العديد  خطورةً،ويزداد األمر 
تتاب كالتي تتناول جسم النظام، كما في عمليات االالعمليات المتعلقة بهذه العمليات، وهنا نتحدث عن ة من اإلشكاليات القانوني
عة مالية طبيبعيداً عن المؤسسة القضائية، ذو يالً لفض هذه النزاعات دبذاتياً أوجد نظاماً ، قد للمحافظ اإلئتمانية العامالرقمي 
اقتصادية وليس قانونية، من حيث التصويت االقتصادي ألصحاب المحافظ المالية ضمن هذا النظام على تبني الحل المناسب، 
يت ضمن الشركات رغم عدم الوجود القانوني أو المؤسساتي ويت وفق رأس المال، وكأننا أمام نظام التصوبما يمكن تسميته بالتص
لهذه الشركة، من حيث قدرة جمهور المتعاملين ضمن هذا النظام، على تحديد الخيار األفضل الذي يناسب المحفظة المالية 
ية الحماما يجعل نظام، اإلجمالية لهذه البرمجية التي هي الضامن لمحافظهم، فالنظام وفق سياساته المالية هو الضامن لهذا ال
  .69حماية مالية إئتمانية بامتياز ال حماية قانونية
 ،ميفي عملية طرح االكتتاب المالي الرقالتي استغلها أحد المبرمجين غرة البرمجية ثال قضيةلذلك  ،ل المثال األبرزعول
" Blockchain Ethereum"" ضمن نظام ICO) Initial Coin Offerings)أو ما عرف بالطرح األولي للعملة المشفرة "
والتي تم فيها السيطرة بشكل غير مشروع قانوناً وصحيح برمجياً، على ما مقدراه ثالثمائة مليون من هذه العملة ، 2016لعام 
ل بح. حيث تم تجاوز هذه العملية 70" لهذا االكتتاب، والتي كانت تعادل في حينها مبلغ خمسون مليون دوالرEtherالرقمية "
المنقبون على ما يمكن تسميته بــــ: "شرعنة االستيالء" حمايةً للنظام الذي هو المعبر عن أصولهم فيه اتفق ، اقتصادي ال قانوني
 .Fork-Hard"71المالية من االنهيار، بأن توافقوا على إصدار سلسة خاصة لهذه العملية سميت بسلسة الشوكة الصلبة "
كذلك، فإن الخشية من استبعاد المؤسسة القضائية تبقى قائمة حتى في إطار العمليات القانونية الفردية التي تتم ضمن هذا 
بالغلبة االقتصادية ضمن ما يمكن وصفه باالكراه المكسية  التعاقديةيتفق الطرفين في إطار الحرية النظام، السيما حينما 
أي نزاع سيقوم بينهم حل اللجوء لعلى أطراف العالقة اتفاق قضاء إلى طرق  أخرى، ك، على استبعاد اللجوء للاالقتصادي
 لكترونييمكن تسميته بالتحكيم التوافقي اإلوفق ما  ،الوسائل البديلة لفض النزاع كالتوفيق والتحكيم ضمن البيئة الرقميةب
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"Electronic consensual arbitration"72 المنقبين "، الذي يعهد فيه لجمهورAudience of miners " الذي سبق ومنحوا
. فرضيةٌ وإن كانت تضمن ذات االحتضان الرقمي لهذه المعاملة اصالحية حل النزاعات الناجمة عنهمعاملة الموثوقية لهذا ال
بر نظام بديل عمعاملة ، إال أنها تعمق من استبعاد القضاء عن النظر في عدالة هذه ال"Blockchain" ضمن نظام البلوكتشين
، وبالتالي استبدال القضاء بالبرمجة، مع ما ينطوي عليه من مخاطر آال يكون هؤالء 73أقرب ما يكون للتحكيم الجماعي الرقمي
  ملمين بمختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالعملية التعاقدية. -جميعهم أو على األقل أغلبهم-المنقبون 
 بينذات الطبيعة الفردية النزاعات التي تمس جسم النظام كامالً أو  ظام، سواء فيإن كانت كانت غاية هذا النو هنا،
كل كبير مما يحد بش ذلك،، بعيداً عن أي إشكاليات قانونية حول لتزامهي الوصول إلى تنفيذ عادل ومنصف لال ضمنه،لين المتعام
 One hundredمن النزاعات القانونية الناشئة عنه، لنصل لمعادلة رياضية قوامها المئوية في التنفيذ والصفرية في النزاع "
execution and zero conflictأن يلغي دور مؤسسة القضاء في مراقبة صحة  ،"، فإن ذلك ال يجب بأي حال من األحوال
لقاضي ضرورة اللجوء إلى اتناغمه مع القواعد القانونية الواجبة االتباع، ما دفع البعض إلى التأكيد على وصدقية هذا التنفيذ و
 Juges "، ال برمجيون قضاة  "Programmeurs Jugesالملم بقواعد النظام الرقمي، كوننا بحاجة إلى قضاة برمجيون "
programmeursشينتام البلوك"، لديهم القدرة والكفاءة على التعامل مع نظ"Blockchain" عبر نظام وسيط ثالث كما هو ،
لكن ليس في إطار ضمان تنفيذ العقد بل في إطار ضمان عدالة تنفيذ العقد، بحيث يكون "، Oracle"الحال في نظام األوراكل 
 .74هذا الغير الضامن ضمن هذه الفرضية هي المحاكم القضائية ودوائر التنفيذ المعينة بهذه العقود
ال يقترح إلغاء هذا النظام الوسيط، وإنما "، Blockchain"شين تعاٌء نعتقد أنه في غير محله، ذلك أن نظام البلوكاد
يقترح نفسه بديالً عنه، ولكن ضمن خصوصيته الرقمية المفتوحة على والمتاحة للجميع. بمعنى أن هذا الوسيط على اختالف 
من قبل ذات النظام الذي اقترح نفسه بديالً عن كل " Blockchain"شين تالبلوكمسمياته سيكون متوفراً وموجوداً في نظام 
 . 75هؤالء
علماً بأن تحديد مدى نجاحه في القيام بهذا الدور ال يزال مبكراً، سواء لكون هذا الدور لم تتبلور حدوده وأبعاده بعد، 
. أو 76ناءه، لنستوضح هذا الدور وحدوده وأبعاده وأهدافهكون النظام بحد ذاته ال يزال في أولى مراحله ولم تكتمل بعد عملية ب
لكون النظام، وهو ما يثبته واقع الحال، ال زال غير قادر على االنعزال عن العالم الخارجي، السيما في ضوء طبيعة التنفيذ 
أن يتأكد من تحقق "، Blockchain"شين تالذكي الشرطية التحقق التي يستند إليها هذا النظام. فالسؤال كيف يمكن لنظام البلوك
الشرط الخارجي من عدمه، فهو يحتاج بالضرورة لمن يعطيه هذه المؤشرات، هنا نجد المدخل الرئيس للطرف الثالث، الذي 
وإن لم يكن له في العقود الذكية، ذات الدور في العملية التعاقدية التقليدية، إال أن له ذات الحضور الفعلي، بحيث أن العملية 
 . 78. بالتالي تغيير الدور الوظيفي للوسيط ال يلغي بحال من األحوال ضرورة الوجود77قدية الرقمية لن تكتمل بدونهالتعا
رغم ذلك، ورغم كل ماسبق، فإن هذا النظام، يمثل فرصة كبيرة في االنتقال من االقتصاد العالمي التقليدي، إلى اقتصاد 
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 البلوكتشين ... البرمجية الواعدة
على تحقيق منافع اقتصادية آنية، السيما في اليوم بقدر ما يساعد  "Blockchain"بوصفه نظاماً اقتصادياً واعداً، فإن البلوكتشين 
القتصاد  ،رافيةاالقتصادية االستش ه، نظراً لطبيعة قيمؤسسضوء المزايا التي يضمنها للعمليات اإلئتمانية التي تتم من خالله، بقدر ما ي
 . مواز   عالمي رقمي
 
اي ة اآلنية  -أوال    القيم االتقت
، إنما أتت لتعزيز االئتمان في العلميات المالية بين األفراد،  "Blockchain Bitcoin" البلوكتشين برمجيةلما كانت 
تجري ضمنه،  مختلف التعامالت التيفي يقدم اليوم نموذجاً اقتصادياً للتعامل اإلئتماني الموثوق المعزز للشفافية االقتصادية فإنه 
 بذات الوقت الذي يخفض من كلفها االقتصادية مقارنةً مع نظيرها من واقع االقتصادي التقليدي. 
اي ة  .1  تعز ز الشفافية االتقت
، قد ارتبط مع األزمة المالية العالمية لعام "Blockchain" البلوكتشين من غير الخافي أن االطار المرجعي لبرمجية
على حجم االستهتار المصرفي في التعامالت المالية كردة فعل أتت والدور االئتماني المشبوه للمصارف فيها، حيث  200879
وفق ذلك فإن  .80بعد بهدف تعزيز االئتمان في عمليات الحوالت المالية وفق نظام رقمي ال مركزي عالي التشفير واألمان
التي تعمل بها هذه التقنية، وبإدخالها البعدين اآللي واللغورتماتي في انعقاد التعامالت الجارية ضمن هذا النظام، وفي  المنهجية
قتصادية لمختلف هذه التعامالت، مالمسةً الجانب الغرائزي في النفس البشرية، بتحقيق تواصل إنما عززت من الشفافية االتنفيذها 
الباً غملغيةً بذلك دور الوسيط المالي الثالث الذي  وساطة قد تتالعب أو تسيئ لهذا االنعقاد أو التنفيذ تعاقدي مباشر بعيداً عن أي
   البنوك والمصارف وشركات التأمين وغيرها.ما يكون موضع شك وقلق للمتعاملين، ونعني بذلك 
إنما تقدم نموذجاً للتعامل  ،81انة الجميعحوزة الجميع وبضم فالبرمجية باعتبارها تمثل سجالً رقمياً متاحاً للجميع وفي
وهم يدللون . 82المالي واإلئتماني الشفاف والموثوق، بحيث أن إمكانية التالعب في هذا النظام بانسبة للبعض منعدمة بالمطلق
أن أي عملية تتم ضمن هذا النظام تؤطر في صندوق على ذلك من خالل طبيعة سير التعامالت ضمن هذا النظام، بحيث 
"Block"" :83، يتم تدقيقه والتأكد من موثوقيته بعملية خوارزمية تسمى التعدينMinage :84"" من قبل المنقبينMines" 
". يجمعون من خاللها المعلومات عن هذه 85Nuds"عمال المناجم"، الذين يعملون على أجهزة حواسب مختصة تسمى: "
وبمحاوالت برمجية متعددة  "Complex cryptographic"العملية، ويتأكدون من موثوقيتها عبر نظام تشيفيري عالي التعقيد 
 "، يحاول من خاللها كل منقب إنشاء سلسلة خاصة لهذه العملية أوال، ومن ثم ربطها بالسلسة التي قبلها ضمن86Hashتسمى: "
 Proof of workالنظام بشكل عام ثانياً. وما أن يتوصل أحد المنقبين إلى المعادلة الخاصة بذلك، حتى يصدر ما يعرف بــ: "
87(PoW) الذي يمنح الشرعية لهذه العملية ضمن النظام، ويأخذ مقابل هذا الجهد مبلغ مالي يسدد بالعملة الرقمية ،"
"88Bitcoin" توطين هذه العملية. بعد ذلك، وما أن يصبح هذا الترميز مطروحاً على النظام، كونه أول من استطاع تشفير و
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"، بتدقيق وتصديق صحة الرمز والتوطين، وما   PoS) stakeProof of)89حتى يقوم باقي المنقبين من خالل ما يسمى بــــ: "
دة من قبل النظام. حال ذلك، تصبح هذه ( من المنقبين تصبح السلسلة الجديدة معتم٪51أن تحصل هذه العملية على موافقة )
المعاملة متاحة لجميع المتعاملين في هذا النظام، وال يمكن تعديلها أو تحويرها مطلقاً. وفي حال حصول عملية جديدة تؤطر 
يتمتع بذات مواصفات الصندوق السابق، ويتم ربط مختلف هذه الصناديق ببعضها  "New Block"بدورها في صندوق جديد 
تؤمن صدقيتها وشفافيتها، بحيث أن أي تعديل على أي منها ال يمكن أن يقع إال بعد  "Chain"ض بواسطة سلسلة محكمة البع
"Accountهذه العمليات ضمن ما يمكن وصفه بالسجل الرقمي  مختلف. لتبرز 90إطالع جميع المتعاملين في هذا النظام عليها
book"  المدون لمختلف العمليات التي يجري فيه التحويالت المالية، وتداول السلع والبضائع في البيئة الرقمية ضمن هذا النظام
"Blockchain". 
لمعاملة امتعدد المراحل، إن على صعيد وبذلك، يحقق النظام الشفافية االقتصادية والقانونية لهذه المعامالت وفق نظام 
أمان لهذه العملية جوانب حيث يمنح النظام . بشكل عام "Blockchain"شين تعلى صعيد نظام البلوكأو االقتصادية ذاتها، 
مع باقي العمليات التي تمت في النظام ثانياً. فالعملية بين المتعاقدين ها لجهة نشوء العملية ضمن النظام أوالً، ومن ثم ربط ة،متعدد
" بين المتعاقدين الذي يعبر Public key and private keyالثنائي العام والخاص "ال يمكن أن تتم إال من خالل مفتاح التشفير 
ضمن هذا النظام ومن ثم ربطها  "Block"، بينما التأكد من صحة هذه العملية ومنحها صندوق خاص 91عن رضا الطرفين
"، (Proof of stake (PoS"لمنقبين ، ال يتم إال من خالل عملية تصديق ا"Blockchain"بالنظام وفق نظام الكتل المتسلسلة 
، علماص بزن هذا اتوثيق هو توثيق جماعي 92العملية وبما يتوافق مع أحكام النظام صحة بإثباتوفق نظام التشفير المتعلق 
عيد . أما على صلغالبية المنقبين في النظام وصوالً إلى إجاعمهم جميعاً على صحة العملية، ما ينفي أي احتمال في التالعب
النظام، فهو يمنح العملية عامل أمان جديد من خالل اإلدراج الشفاف والنزيه لها ضمن النظام، مما يتيح لكل من يتعامل مع 
منقبين كون جميع ال النظام باالطالع عليها، وبأن يكون لديه نسخة منها، األمر الذي يجعل من شبه المستحيل تعديلها أو تحويرها
تأكد من صدقية وشفافية التعامالت التي تتم عبر هذا النظام، وهم عند حمايتهم للنظام فإنما يحمون يعملون لذات الهدف، وهو ال
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اي ة التكاليفتخفيض  .2  االتقت
بوصفه نظاماً اقتصادياً المركزياً قائماً على التواصل المباشر  "Blockchain"النظام االقتصادي لبرمجية البلوكتشين 
ت تذهب االقتصادية التي كانتكاليف لخفضاً لبعيداً عن فكرة الوسيط المالي، إنما يحقق، مقارنةً مع النظام االقتصادي الحالي، 
ه العملية، وإما بكونه موثقاً لههذ العملية، لما يمكن تسميته بالطرف الوسيط، الذي كان يستحق هذه المبالغ إما بكونه مسهالً لهذ
فمختلف الوثائق القانونية والمستندات المتعلقة بالعملية التعاقدية، كما المعامالت المتعلقة بهذه العملية  .94وإما بكونه ضامناً لها
 يها. للمطالبة بها أو المحافظة عل وبالتالي هي ال تحتاج إلى نفقات ماليةوالمرتبطة بها، إنما موجودة في النظام ومتاحة للجميع، 
بشكل أسرع، فبدالً من أن يكون هناك مالية التواصل المباشر بين أطرافه، إنما يضمن إنجاز العملية المبدأ كذلك، فإن 
يختصر  لمباشرفالتعاقد اواستيفاء اشتراطاتها الشكلية والموضوعية، ملية للتأكد من صحة العطرف ثالث قد يأخذ وقتاً من العملية، 
حيث يساعد النظام في مرحلة اإلبرام على جمع وعرض مختلف الوثائق المتعلقة . ، إن في اإلبرام أو في التنفيذكل هذا الزمن
ما يسمح بالوصول السريع والمباشر لها، ويخفف من الفترة الزمنية المتعلقة بالتأكد بالعملية التعاقدية بسرعة وبموثوقية عالية، 
والوثائق وتداولها، فبمجرد وضعها على النظام تصبح متاحة ويتم االطالع عليها والتدقيق فيها. أما في مرحلة من هذه البيانات 
التخوف من المماطلة في التنفيذ أو عدم التنفيذ هي مسلمات خارجة عن هموم أي من المتعاقدين، كون التنفيذ يخرج التنفيذ فإن 
                                                           
89. Proof-of-stake : Tente de s’affranchir du mécanisme de minage particulièrement énergivore. Le droit de valider 
des blocs est directement lié au montant de crypto-monnaie détenu. https://Blockchainfrance.net/le-lexique-de-la-
Blockchain/ 
90. Livre blanc. La blockchain pour les entreprises - Soyez curieux ! Comprendre et expérimenter. 2016, p. 54. France 
Stratégie, Les enjeux des blockchains, Rapport du groupe de travail. (dir) J. Toledano. 2018. Comprendre la 
Blockchain. Anticiper le potentiel de la blockchain sur les organisations. Livre blanc. Janvier, 2016. 
91. Une clé publique, comparable au RIB dans le domaine bancaire, et une clé privée, comparable au PIN bancaire là 
aussi. D. Legeais, Blockchain et crypto-actifs : état des lieux, op, cit, p. 754. 
92. Proof-of-work ou Proof-of-stake. 
93. V. Buterin. A next-generation smart contract and decentralized application platform., op, cit, 1-36. P. de Filippi & 
B. Loveluck, The invisible politics of Bitcoin: governance crisis of a dcentralised infrastructure., op, cit. 
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R. Coase. “The Problem of Social Cost”, op, cit. Pp. 1-44. B. Élodie, Les théorèmes de Coase : énoncés et critiques 
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ئية بحتة، ما سيجعل دورة العقد بالنسبة إليهم كاملة وغير مفتوحة، كون العقد سينفذ عن إرادة أي من الطرفين، ليصبح آلية إجرا
 . 95بعيداً عن أي اعتبارات أو ظروف خارجية غير متوقعة قد تعيق هذا التنفيذ
لهذه العملية على  ةاالقتصاديتكاليف سيقابله بالتأكيد تخفيض في الفي مرحلتي اإلبرام والتنفيذ، التخفيض الزمني  اهذ
ال تتبنى خرى أعلى المستوى االقتصادي التنافسي الكلي للدولة في مواجهة دولة المستوي الفردي وللدول التي تتبنى هذا النهم 
هذه اآللية، ذلك أن اختصار دورة العقود، السيما منها التجارية التي يعد عامل الزمن فيها ذو أهمية كبرى، يشكل اليوم في 
 االقتصادية،التكاليف أنه يمثل إضافة حقيقة في تخفيض يمكن القول . من هنا 96العالمي ميزة تنافسية شديدة التأثير االقتصاد
االقتصادية في تخفيض التكاليف المتعلقة بالعمليات علماً بأن هذه الكفاءة . 97والدفع بسياسة تعاقدية أكثر كفاءة زمانياً واقتصادياً 
علقة بهذه متزيد من المراجعة والتدقيق، فإن كانت هذه التكاليف المالية المالى ادياً وزمانياً، تحتاج إلالتي تتم ضمن هذا النظام م
ك. السيما إذا ما لن تبقى كذلبين المتعاقدين باستبعاد الوسيط، فإنها حتماً  المباشرة في العالقةمنخفضةٌ اليوم، تحديداً العمليات 
 98Energy بــ: "ثقوب الطاقة" "، فيما يعرف غالت الرقمية التي تعمل ضمنها هذه البرمجيةأخذنا حجم التكلفة االقتصادية للمش
holes"والتي لن تبقى . 100، عدا عن تكلفتها البيئية الضخمة99د تقارب ميزانيات الدولوفيها، لحدالطاقة  كهالت، والتي يصل اس
 أكثر في تنظيم هذه التعامالت، فإنها ستعيد التوازنالدول تتحمل تكلفتها االقتصادية وحدها لزمن طويل، وحينما ستدخل الدول 
مين في تحمل األعباء المادية المتعلقة بهذه العمليات، ما سيعيد همسا -أفراد وشركات-أنفسهم الكلف، وسيجد المتعاملين  هفي هذ
العمليات والتحكم في سرعة  ذهم هيكطرف خفي في تنظدور الدولة يعيد الدولة وهو الوجه المباشر، كما س ،ةه الكلفتأطير هذ
 للمتعاملين جراء هذه العمليات. التي ستحملها انتشارها من عدمه بحسب التكاليف االقتصادية 
اءة تتسم الكفذه انت هكتحتاج لتوضيح، فإن إنجاز المعامالت ضمن هذا النظام، قتصادية زمانياً في االالكفاءة ن إكذلك، ف
لهذا ال يستهان بها،  ميزةوفي هذا  ،ديةيالتقلئة التي تتم في البيتعاقدية التم مقارنتها بالعمليات إذا ما في اإلنجاز سرعة العالية لبا
بل ا تغدو بطية فإنه ،ة الرقميةئالتي تتم في البيغيرها من العمليات بهذه العمليات إذا ما قورنت قد الرقمي. لكن، وبالمقابل، التعا
ة التي تتم الرقميإذا ما قورنت بالمعامالت التي تنجز ضمن ذات البيئة هي بطيئة إن لم نقل بطيئة جداً. فالعلميات ! وبطيئة جداً 
هي دون ذلك  "Blockchain"ليات ضمن نظام البلوكتشين هذه العم في أجزاء من الثانية، بينماباآلالف تتم الرقمية ضمن البيئة 
 اآلليةى ذلك، إنما يعود إلوراء السبب الرئيس عدا عن عدم تدخل الدولة الفاعل في هذ البرمجيات، فإن  ،وحقيقةً . 101بكثير
، ية التوثيقيةفالعمل .جهة ثانيةاالعتماد على العنصر البشري من ، ومن جهة التي تتسم بالتعقيد ،ضن هذه البرمجياتوثيقية الت
 Proof of"واالقرار الجماعي  "(Proof of work (PoW"تتم وفق مراحل متعددة، بين اإلقرار الفردي  ،102كما سبق وبينا
stake (PoS) " كم هائل من العمليات الحسابية ىفاالعتماد يحتاج إل .بصحة العملية "Hash" التي يقوم بها المنقبون "Mines" ،
لمنح هذه العملية السلسة يجب طرحه ضمن النظام، والتأكد منه، ، "Code cryptographic" فيريى الرمز التشيوصوالً إل
"Block"  .التي تستحق 
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 م جداً ضعيف إذا ما قورن بعمليات التحويل المالي عبر نظام البطاقات الذكية والتي تصل إلى عشرين ألف عملية تحويل في الثانية.رق
J-M Figuet, Bitcoin et blockchain : quelles opportunités ? op, cit., Pp. 325-338. 
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ت وفق معادالئة ضمن هذه البيلهذه السلسة للخلق االلكتروني وهذه العملية ليس مجرد توثيق وأرشفة بل هي أقرب 
ت وتوسعمليات وكلما ازدادت الع. "Bitcoin" هو البتكوين مقابل مادي ىعلمقبل ذلك ، والحصول خوارزمية بالغة التعقيد
ولعل ذلك من األسباب الرئيسة الرتفاع أسعار هذ العمالت،  103كلما أصحبت أكثر ندرة، وتحتاج جهد أكبر ضمن هذه البرمجية،
، رغم هذه العملياتأضف لذلك، فإن مختلف  جديدة منها.عمالت " Minage"نظراً لندرتها في الوقت الحالي وصعوبة ابتكار 
ماً باعتبارهم أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ولكن حت تعتمد على الذكاء البشري الصرف، الذي يقوم به المنقبون بعدها الرقمي،
وز وراء البطء في إيجاد وابتكار هذه الرميكمن ما يجعل منها رغم طبيعتها الرقمية عملية بشرية، وهذا السبب الذي  ليس رقميين.
مناً، حيث أوربما لو تم إيكال هذه المهمة مستقبالً للذكاء االصطناعي، ربما ستغدو أكثر سرعة، ولكن قد تصبح أقل  .التشفيرية
 .  104ستزداد الخشية من عمليات االختراق التي قد تتعرض لها هذه البرمجيات
 تلعبفي هذين العاملين: البعد التوثيقي والبعد البشري، " Economic Carrot"أن الجزرة االقتصادية بمع التنويه 
تمادها ضمن عاانعقاد العملية بين أطرافها وتوثيقها و بينبذاتها، في السياسة التفضيلية للعملية التوثيقية وحاسماً دوراً كبيراً 
وإنما  الصفة اآلنية المباشرة حقيقةً،لها ليس فهذه األخيرة  .عتها التنفيذية اآلنيةعن طبي. ويظهر ذلك، بعدم صحة ما يقال النظام
 من قبل المنقبين" Blockchainوتصديق العملية في النظام "األطراف من جهة، هناك فارق زمني بين انعقاد العملية بين 
"Mines"  نوع العملية وطبيعتها وحجم السلسة التي يستغرق عدة دقائق، قد تطول وقد تقصر بحسب من جهة أخرى، تصديٌق
الذي و ،المنقبالذي هو  الموثق ىتقليدية تحتاج إلاملة شأنها شأن أي معالتي يقوم بها أطرافها، عملية فال. 105يتم اإلدخال فيها
تصديقه لهذه العملية من العملة كلما كان المردود االقتصادي من أمامه ذات قيم مالية مرتفعة، وضة رالمعكلما كانت العملية 
ادية كانت القيم االقتص. ما فيد بمفهوم المخالفة أنه أكبربين المنقبين فس االتنأعلى. وكلما كان  "Bitcoin" كوينالبيتالرقمية 
لك إشكالية ، وتمن القيمة القانونية ىأعلثيق قتصادية للتوالالقيمة ايجعل  امتوثيقها  كلما تم تأجيل ،أقلالمعروضة للعملية 
 .106أخرى
ن هذه البرمجية بما تتيحه من جعل العالقة التعاقدية بين الطرفين مباشرة بعيداً يرى االقتصاديون والبرمجيون، أكذلك، 
عن وسيط ثالث، إنما تعزز من مفهوم السرية في إنجاز التعامالت كما حصر المسؤولية القانونية الناجمة عن هذه التعامالت، ما 
مؤشرات لها قيمها االقتصادية في تعزيز البيئة االستثمارية وهذه كذلك  المصداقية االئتمانية العالية لهذه التعامالت.يعزز من 
تعتمدها المصارف إلى حد كبير، بحيث أنها تعطي األهمية مفهوم السرية المصرفية التي تحامي وبذلك هي  .107بشكل كبير
ية، بأن الشخص أهالً من الناحية المالية إلجراء هذا التعاقد من عدمه، دون أن تتهم كثيراً للمالءة المالية المعبرة عن الهوية المال
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 . 110المجتمعه العملية في الرتدادية لهذلتحديد اآلثار ا
اي ة االستشرافية -ثانيا    القيم االتقت
نما إموازي لنظيره التقليدي،  ينظام مالي عالمي رقمستساهم في بلورة هذه البرمجية التي ال يشكك البعض في أنها 
ستعيد تأطير العديد من السياسات االقتصادية في ضوء هذه العالقة التناظرية الجديدة بين االقتصاد التقليدي والرقمي، ما سيحتم 
 على الدول التفكير ملياً في تعديل دورها االقتصادي تجاه إدارة هذا االقتصاد. 
 
اي ة  السياساتتعد ل  .1  االتقت
ال يعترف بالسيادة، كما يتجاوز حدود ابع، المي الطَ عَ بوصفه نظاماً اقتصادياً استشرافياً "، Blockchain"البلوكتشين 
 دولياً، فإنهالضامنة وطنياً ووالقائم على المؤسسات اإلئتمانية الوسطية الحالي، التفاهمات االقتصادية للنظام االقتصادي العالمي 
أو  ،نيةلتعامالت القانوالخاصة بهذه ا المنظومات، إن في تها الحاليةسيؤسس آلليات اقتصادية في التعامالت تختلف عن نظير
 في طبيعة دور المؤسسات الوسيطة ضمن هذه التعامالت.
تؤطر التعامالت االقتصادية منظومات ثالث ، تطرح "Blockchain" ال شك أن برمجية البلوكتشين ،ففي اإلطار األول
ورغم أنها من حيث األصل متاحة . Public"111"عام وال "Hybrid"والمختلط" Private" الخاص، بين البرمجيةضمن هذه 
آلية العمل بها والطبيعة الخاصة لكل منها، ستجعل ثمة تأطير أو تفضيل خفي في التعامالت الجارية فيها بين المستوى للجميع، إال 
مختلف هذه التعامالت ضمن هذه المنظومات. الحكومي والخاص. السيما في ضوء الضوابط القانونية التي سيتم إرسائها لتنظم 
المجال األرحب للتعامالت الحكومية ذات الطابع اإلداري " Private Blockchain" الخاصةحيث ستمثل منظومة البلوكتشين 
المجال االقتصادي األرحب ، "Hybrid blockchain" المختلطة، بينما ستمثل منظومة البلوكتشين 112والتنظيمي وربما المالي
 عامةين الالبلوكتشذات الطابع االقتصادي والمالي. في حين ستشكل  للمؤسسات المالية المصرفية وباقي القطاعات الحكومية
"Public Blockchain " بين مختلف األفراد بما  تتيحه من قاعدة والتجاري للتعاقد المدني الواسع والمنفته الفضاء الرحب
 .سوق مفتوحة متسعة على مستوى العالم بيانات واسعة وهائلة وقدرة على وجود
إنما تمليه طبيعة  ،صطفاف الجديد لطبيعة المنظومات الحاكمة للتعامالت القانونية ضمن هذه البرمجيةهذا اال
األمر الذي لن يكون منطق السيادة والدولة، وخصوصية هذه البرمجية، التي تعمل في اإلطار الدولي وخارج مفهوم وحدود 
التي " Private Blockchain" الخاصةالمنظومات التي ستفضل حكوماتها إطار التعامالت الحكومية،  بالضرورة في مقبوالً 
نونية واالقتصادية لمختلف التعامالت التي تجري ضمنها، وإنما اتحديد القواعد والضوابط القمجرد ليس  ،تستطيع فيها الدول
يد نونية التي تثيرها هذه البرمجية، السيما في تحداتالفي الكثير من المشاكل القكائها ضمن هذه العمليات، وبالتالي رش دتحدي
ة لهذه قتصاديالمفهوم المشروعية القانونية وا دومالئتهم المالية، وتحدي ية،البرمج ضمن هذهملين الهوية الفيزيائية للمتعا
جوانب األخرى التي قد تطرأ في معرض إنجاز هذه التطبيق والمحكمة المختصة، وغيرها من ال التعامالت، والقانون الواجب
 لمختطلةابينما ستجد الشركات التجارية والمصارف ومؤسسات التمويل المالي واإلئتماني في منظومات البلوكتشين  التعامالت.
"Hybrid blockchain "ه ي ضمن هذرحباً إلثبات قدرتها على التحكم بالتعامالت القانونية واالقتصادية التي تجراالً مج
ط بحيث أن أنها هي من تضع الضواب ،جدد كاء آخرين ومستثمرينرنفتاح والبحث عن شاال ىقدرتها علاالحتفاظ بمع  ،المنظومة
. أما األفراد على اختالف مشاربهم التي تنظم مختلف اإلشكاليات التي قد تطرأ ضمن هذه المنظومة المتعلقة بهذه التعامالت
المجال الرئيس إلجراء مختلف تعامالتهم " Public Blockchain" العامةنظومة البلوكتشين وتوجهاتهم فسيجدون في م
 أكانت هذه التعامالت ءوتحويالتهم البينية كأفراد فيما بينهم، بعيداً عن أي دور ألي مؤسسات وسيطة ضمن هذا المجال، سوا
م بالضرورة سيخضعون للقواعد التي تمليها هذه البرمجية وهنا هُ  .ذات طابع مدني أو تجاري، في اإلطار التوثيقي أو التعاقدي
. وهنا ينةعتطبيق قواعد قانونية أو اقتصادية م ىبمفهومها الصرف دون أي تعديل يذكر، ما لم يكن هناك اتفاق فيما بينهم عل
م هذه التعامالت، وضع قواعد قانونية تنظ ما يملي ضرورة، 113نعتقد أن الفراغ التشريعي لهذه المنظومة سيكون األكبر
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عية المختصة، وطبيعة المشرو ة، تبين القانون الواجب التطبيق والمحكميةت التي تطرأ عنها، بقواعد قانونية دولاواإلشكالي
 شروعية الدولية، وغيرها من القواعد القانونية األخرى. مالقانونية بين المشروعية الوطنية وال
، حيث ستصبح هذه المنظومات المنفتحة سياسات االقتصاديةالسنجد التعديل األهم في  ضمن هذه المنظومة األخيرة،
اطب الغريزة خستبقدر ما  ،اطب الحس العقلي واإلئتماني لألفرادتخ نلهي أكبر عامل جذب للتعامالت البينية بين األفراد، كونها 
هما، ، إال بأخذ المال "أتاوة" من الطرفين أو أحدهذه التعامالتله ب ال ارتباطا اإلنسانية الهادفة لتعاقد مباشر دون وسيط، بالنسبة له
لنفس اقبلته استناداً لمركزه القانوني، باعتبارة موثق، أو ضامن، أو وسيط، أو مسهل لألمر، أو غير ذلك. األمر الذي كثيراً ما 
هو عامل الجذب الرئيس لألفراد إلجراء لي" على إزالة هذا الوسيط "الطفيهذه المنظومة قدرة ما سيجعل . على مضض   البشرية
ة القائمة على السياسات التعاقدية التقليدي االنتشار غير المسبوقتعامالتهم البينية ضمن هذه المنظومة المنفتحة، وما سيحقق لها 
  يبرالي.لمن رحم الفكر الأن الجميع في خدمة الجميع، لكن هذه المرة على  وكأننا أمام عودة للفكر الشيوعي القائم .114على الوسيط
ايي لدور التعد ل  .2  لدولة االتقت
، الرامي الستبعاد دور الدولة ومؤسساتها السابقة هذا التحول في السياسات االقتصادية على مختلف هذه المنظومات
ي قتصادي االشرافالر الدول على التعديل من دورها ابالوسيطة، بشكل مباشر أو غير مباشر عن مختلف هذه التعامالت، سيج
تي تنتهجها ت الاللسياس وفي ضوء هذا التحول لن تعود قادرة على إدراة هذه التعامالت وفقاً  ،الدولةف .المستوى االستشرافي ىعل
هذه المعامالت، ذلك أن أي تعامل خارج  ى، وضمن أي ظرف أن تبقهذه الدولدي، بذات الوقت الذي لن تقبل ياالقتصاد التقل في
عملية  وعملية بين طرفين منفردين، بل همجرد اختالف طبيعته المدنية أو التجارية، ومهما كبر شأنه أو صغر، ليس  بيني على
ى ضمن رياقتصادية، ضمن منظومة اقتصادية وقانونية متكاملة، تُعبر عن سياسة اقتصادية تنتهجها الدول، بحيث يجب أن 
 دي، إنما يتم عبر هذا الوسيط الثالث، التي يكون هو جزءينظام االقتصادي التقللحظ ضمن االقتصاد. هذا اللحظ في اليالقانون، و
   .115من كيانات الدولة، بمفهومها المباشر الواضح والصريح، أو بمفهومها غير المباشر، المضمر
اآلثار العملية، ومخرجات هذه ال تتعلق فقط في مجرد إبرام هذه العملية وضمان تنفيذها، بل تتجاوزها إلى  هنا، فالمسألة
قانوني قل مل عاتكون بعيدة عن أي تفالدولة ال يمكن أن على المستوى القانوني واالقتصادي واالجتماعي.  التي قد تترتب عليها
 بأو كثر، ومهما كانت أهميته، فهي التي سيلجاً إليها األفراد في نهاية المطاف إلنفاذ هذه العملية، وإال سنكون أمام حالة من التالع
 ، السيما حينما تقع إشكاليات ضمنعملياتوالفوضى االقتصادية الناجمة عن عدم وجود جهة ضامنة إلنفاذ القانون المنظم لهذه ال
. بالتالي فإن هذا االستبعاد لدور هذه الجهات من جهة، واآلثار االرتدادية لهذا التعامل على المجتمع آليات وطرق هذا اإلنفاذ
بعاد ، بل هو يؤسس الستتعامل البينياستبعاد المفهوم االقتصادي للمجرد ال يعني سمياتها وادوارها، على اختالف مالوسيطة 
لدولة قانون، يترتب عليه بالضرورة استبعاد دور ا فضي الستبعاد  استبعاد القتصاد يُ ، فهو ا التعاملالضامن القانوني إلنفاذ هذ
 . الضامنة لكليهما ذاتها
كما هي -ستقبل أن تكون مغيبة في هكذا تعامالت، وسيعمل االقتصاد العالمي -أي دولة-الدولة ضمن ذلك، ال نعتقد أن 
على التروي في تقبل هذه التحوالت الهيكلية في بنيته ومفهومه، واألسس التي يقوم عليها بما يضمن التحول الهادئ  -عادته
. ذلك أن منطق االقتصاد بخالف 116ادية الرقمية دون مواجهةوالسلس من المنظومة االقتصادية التقليدية إلى المنظومة االقتص
وهو األمر الذي شرعت فيه العديد من الدول . 117منطق القانون، منطٌق تصالحي استعايبي أكثر منه منطق سيادي توجيهي
واضعة العديد من القواعد القانونية التي تنظم هذه التعامالت االقتصادية، من حيث االعتراف بالطبيعة التوثيقة لهذه البرمجية، 
، Money"118" ال نقوداً " Goods"ومنح مركز قانوني خاص للعمالت الرقمية التي تجري فيها هذه التعامالت، باعتبارها أموالً 
ت في إطار المشروعية الدولية، أكثر منه المشروعية الوطنية، السيما في قضايا تمويل اإلهاب وتأطير مختلف هذه التعامال
 . 120التهرب الضريبي والمالذات اآلمنةو، 119وغسيل األموال
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تصاد على االق لتحوالت التي ستمليها هذه البرمجيةاحجم الحديث عن  يجعل من الضرورة بمكان التواضع فيكل ذلك، 
، كونها ال تزال في بدايتها، وستخضع لكم كبير من عمليات التصويب الوطنية والعالمية. دون أن العالمي ومنظومته القانونية
وبغض النظر عن -مال التي يمكن أن تعول عليها. ما يجعل التحضر لها أمراً ملحاً، كونها، واآلة هذه البرمجيةيقلل ذلك من أهمي
، السيما في ضوء مخرجها الرئيس الرقمي الجديدالعالمي ستكون واحدة من أهم األدوات البرمجية في االقتصاد -الموقف منها
  .ديةه في نظرية العقد التقلييتختلف عن مثيالتالخاصة التي  تهمتلك عقيدذي يال" S-Contracts" المعروف بـ: "العقود الذكية"
 
 الثاني المطلب
ِكيَّة ال ُعقُوي   َعقد ةال َعقيدةَوال   الذَّ
 اآللية اإلجرائية التي يتم من خالها تنفيذ التعامالتبف هذا هو المصطلح المتداول للتعري ،"S-Contracts" "عقود ذكية"
 .صفة العقدما يفيد بحيازته تدل داللته على بعده العقدي،  . مصطلحٌ "Blockchain" في البيئة الرقمية ضمن نظام البلوكتشين البينية
في -نك  مَ ية"، ال يُ "الذكو "العقود" اتين الصفتين: التدقيق الفعلي في هغير أن بالذكاء.  ىتدل على بعده: "الفطن" باعتباره يتحلكما 
أكثر من صورية  تليسكونها ! 121اآلليةهذه هما غير متحقق في أي منأن مفادها  حقيقة واحدة،لإال من الوصول  -الوقت الراهن
تحقق انية إمك، والحالية َعقديةيقلل من أهميتها في العملية الالعقد والذكاء. وإن كان ذلك ال تي بعد ما يكون عن فكرأمستترة لمفهوم 
  المستقبلي.ى االستشرافي في المد" S-Contracts" "العقد الذكي" :هذافكرة 
 
 الفرع األول
 "رةتِ ستَ ـُ مال" ة ورالاُ  ... "ةي الذكيو"العق
، ذلك أنها في جوهرها وتأصيلها "S-Contracts" ما من صورة ترويجية لهذه البرمجية بقدر هذا المسمى: "العقود الذكية"
 ،متغيراتال تحاكي قدرة العقد على التكييف مع الناهيك عن كونها أبعد ما تكون عن الفلسفة التأصيلية التي تقوم عليها نظرية العقود، 
 . 122َعقديةالتحلي بالمرونة العلى ، كما غير قادرة َعقديةما يجعلها غير متفقة مع الفلسفة ال
  َعقد ةالالفلسفة " وةي الذكيو"العق-أوال  
فهل  .سس فلسفية وقانونية واقتصادية ألي تصرف قانوني، ال يمكن بخالفها اعتباره عقداً من غير الخافي أن ثمة أُ 
مدى توافق المفهوم التعريفي سؤاٌل تقتضي اإلجابة عليه البحث في  !؟هذه األسس" S-Contracts"تمتلك هذه العقود الذكية 
لهذه العقود مع نظيره المعتمد ضمن نظرية العقد التقليدية، لنستبين صدق هذا التوصيف، ما يمكننا من الوصول للتوصيف 
 الصادق. 
 
 !؟التوصيف  يةصدتق .1
أغلب ، تدور طاري العام. وفق هذا التعريف اال123قانوناً  هبمعترف العقد فقهاً هو توافق إرادتين على إحداث أثر 
بكونه: "توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام المشرع الفرنسي ه حيث عرف .124يعات الغربية والعربيةرالتشالتعريفات في 
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ه القانون المدني العربي الموحد بكونه: "ارتباط اإليجاب الصادر من أحد المتعاقدين بينما عرف. 125أو تعديله أو نقله أو انهاءه"
بكونه: " Contract-S"الذكي أهل القانون يقدمون العقد بالمقابل . 126بقبول اآلخر على وجـه يثبت أثره في المعقود عليه بينهما"
، وفق قاعدة: "في حال 127راطاته المتفق عليها سابقاً""برمجية رقمية تضمن تنفيذ العقد دون وجود وسيط في حال تحقق اشت
آلية تنطوي على " :يذهبون للتقديم له بكونهبينما أهل البرمجيات  ."If this.… then that | ""Si…. Alors.... سيكون | 
فق واشتراطات متأصول رقمية وطرفان أو أكثر، يقوم األطراف بتوزيع هذه األصول وفق لصيغة مسبقة قرروها وفق بيانات 
  . 128عليها، لكنها غير مؤكدة لحظة إبرام العقد"
 قر قانوناً مُ رف لتصإنساني جوهره توافق في كينونته و بكونهالعقد الفقهي المستقر، تعريف بما سبق، واستناداً لمقارنةً 
بالقانون و ،حيث االلتزام من عدمهفي أساسه ومصدره التزام إرادي يرتبط بالطبيعة البشرية من يتضح أنه . ينتج أثراً مشروعاً 
شروعية صفة الم ى االلتزامعلالقانون يضفي  نما أال يسمح بالتعاقد إال على ما هو مشروع، وباعتباره في مشروعيته من عدمها 
والمنافع ية لقانونبالمشروعية ا اً التنفيذ مرتبطالتعاقد و، ليغدو حماية للمنافع االقتصادية للطرفين حتى يمكن المطالبة بتنفيذه
 . نجد أن تعريف العقد الذكي129اإلرادةباعتبارها تمثل مصدره هي دوماً  األخيرة ههذ ت، وإن كانال اإلرادة اإلنسانيةاالقتصادية 
"S-Contract" ، البعد المصدري اإلنساني للعقد،يف ال يتناول رأو القانونية. فالتعيخلو من أبسط دالالت العقد المصدرية 
. لتعاقديةافي نه ال يتحدث عن صفة المشروعية أبين طرفيه. كما  منشئ لاللتزامأن الدور اإلنساني هو مصدر العقد، و باعتبار
. 130الالحق للعقد، ال الجانب الموضوعي القانوني المرتبط بنشأة العقدعن الجانب اإلجرائي المعبر التنفيذ على مقتصراً في حديثه 
بل ُجل ما يمكن  .غير متحققة" S-Contracts"ما يجعل فكرة العقد في التكوين الفلسفي والتأصيلي لهذه العقود "العقود الذكية" 
العقد، بالنشأة يقوم على الصفة الموضوعية وينفذ بالشكلية ذلك أن االدعاء بوجوده هو التنفيذ الذي هو ُمخَرج  العقد ال العقد. 
بيعته اإلرادية البشرية، مصدر االلتزام الموضوعي، بينما التنفيذ هو الشكل اإلجرائي للوصول للحق الناشئ اإلجرائية. فهو بط
 عن أصل االلتزام المعترف به قانوناً. 
ضمن ذلك يغدو أي حديث أو محاولة إكساء االجرائي الليبرالي، لبوس الموضوعي القانوني أمراً خارجاً عن سياق 
مرحلة  -حسن حاالتهفي أ-تنفيذ الصحيح بينهما، وخلطاً بين أصل االلتزام ومشروعيته، وتنفيذه ونفاذه. فالالفهم الصحيح للفصل 
من مراحل حياة العقد، التي تمتد من التفاوض المفضي إلى التوافق، ومن ثم التعاقد، وصوالً إلى التنفيذ المفضي إلى االنقضاء. 
هذا التستر الصوري لفكرة التنفيذ  ،ومهما كانت أهميتها أن تختصر حياة. بذلك أو طالت، توال يمكن لمرحلة عمرية مهما قصر
 بالعقد. ها وراء مفهوم العقد هي في غير محلها، وغير مقبولة قانوناً، وال يمكن بحال من األحوال تكييف
عن كونها آلية  -حينهحتى -تخرج  ال "S-Contracts"خالصةٌ، وإن كانت تفضى لنتيجة  مفادها، أن هذه العقود الذكية 
ح السؤال حول طريعيد لتكييف القانوني لهذا اإلجراء، ما إال أنها ال تمنحنا التوصيف الصادق لإجرائية لتنفيذ العقد التقليدي. 
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ايق  .2  التوصيف ال
مها: قوا لية عملها التي تستند لقاعدةتعريفها الموضح آلفي كمن يَ " S-Contracts"التوصيف الصادق لهذه العقود الذكية 
الطبيعة الشرطية المعلقة لهذه القاعدة، ما يجعل آليةٌ، تبين  ."If this.… then that | ""Si…. Alors"في حال .... سيكون | 
حال تحققه  ،على أمر مستقبلي علقةٌ آلية إجرائية إلكترونية ذات طبيعة شرطية، مُ اعتبارها التوصيف الدقيق لهذه العقود الذكية، 
 .131قائمة ىتزامات الطرفين تبقلينفذ االلتزام. دون ذلك ال ينتج العقد أي أثر في ذلك، وإن كانت ا
واألجل " Condition"تجمع بين مفهومي الشرط لمفهوم التنفيذ الذكي ضمن هذه العقود، هذه الطبيعة الشرطية 
"Terme " االلتزام الموصوففي القانون المدني ضمن مفهوم"Obligation conditionnelle"132 لكن ضمن نظرية التنفيذ ،
وبالتالي  ،أمام تنفيذ معلق على شرط محقق الوقوع، وبالتالي نقترب من نظرية األجل، أو ممكن الوقوعإما بمعنى أننا  .ال االلتزام
ان يمكن . وإن كتطابق بين المفهومينالعلى اللة دنقترب من نظرية الشرط. مع التأكيد بأن المقاربة هنا هي للتوضيح وليس ل
توضيح  ىن الموضوع يحتاج إلأال سيما حينما يكون نفاذ االلتزام معلق على أمر محقق، رغم  ،مفهوم األجل ضمن التنفيذني تب
 محدد أجل   ىلع ، معلق  تنفيذهلتزام لعقد تم انعقاده ويجري يتناول نفاذ االل االلتزام، فاألجتنفيذ وعدم الخلط بن نفاذ االلتزام و
ينفذينعقد أو لم لم التزام فنحن ال زلنا حتى حينه في إطار  ،أما تنفيذ االلتزام .أو غير معين معين  
133. 
عدا عن أنه ينفي عنه صفة العقد المستقل، إنما يربطه بالعقد ، "S-Contract" هذا التوصيف الشرطي للعقد الذكي
. فإن كان العقد 134دنا لتعلق نظرية الشرط بالعقديلبشرية، ويجعله يدور حوله وجوداً وعدماً. ما يعالتقليدي األصلي ذو الطبيعة ا
إن التنفيذ ف ،باطالً . أما إن كان هذه العقد اً صحيحيغدو  ،الذي ال يعدو أن يكون تنفيذاً لهذا العقد ،د الذكيقاألصلي صحيح، فإن الع
 المرتبط به سيكون كذلك باطالً. 
، ففي االلتزام البسيط ال الموصو نعتقد أن األمر يحتاج لبعض التوضيح، السيما بالنسبة لموضوع الشرطرغم ذلك 
أو نفاذ نعقاد ا، ال ترتبط بلاللتزام عامةً والعقود خاصةً يدية النظرية التقلااللتزام البسيط ضمن  فمن المعلوم أن فكرة الشرط في
ما يجعل للعقد وجوداً منفصالً عن الشرط، دون أن يكون ذلك. الطرفين  ىتتربت عل ، وااللتزامات التي قدهوإنما بتنفيذالعقد 
للشرط وجوداً منفصالً عن العقد. ولذلك ثمة قاعدة راسخة في القانون المدني تقضي ببطالن الشرط وصحة العقد، ما يفيد بانعقاد 
لمفهوم . كون االقانوني للشرط ضمن مفهوم العقد الذكيفي فكرة التوصيف  معطلةً  و. هذه الفكرة ببساطتها تغد135العقد ونفاذه
و من يرتبط هالشرطي للعقد الذكي، وإن كان ال يرتبط باإلجراءات المصاحبة النعقاد العقد، ويتعلق بتنفيذ العقد، إال هذا التنفيذ 
األطراف،  ي ال يتربط بالشرط وإنما بإرادةوجوداً وعدماً بالشرط المعبر عنه بالعقد الذكي. وهنا اإلشكالية. فالتنفيذ بالعقد التقليد
يرتبط بذات العقد الذي يعمل وفق آلية " S-Contract"العقد الذكي  التنفيذ قائماً. بينما التنفيذ في ىلذلك حال بطالن الشرط يبق
ن، ال مجال لتزامات الطرفيرغم وجود او، وبدون هذا التنفيذ، وفق مفهوم التنفيذ ، ما يجعل العقد معلقاً بالشرطميكانيكية ةإجرائي
 للقول بتنفيذ العقد. 
الخصوصية التي يمكن أن  ىتسلط الضوء عل ،نظرية شرطيةك "S-Contracts" العقود الذكيةذه هيجعل كل ذلك، 
التقليدية رية عن نظريتها في النظضمن البيئة الرقمية، والتي تختلف بدورها  في االلتزام الموصوف أو البسيط هذه النظريةتحتلها 
ة التحضر وضرورو ،البيئةهذه نبه رجال القانون حقيقةً بوجود فراغ تشريعي ألحكام وتطبيقات هذه النظرية ضمن ما يُ  .لاللتزام
 المزيد من التفكير والتروي في فهم ، السيما المدني،على فقهاء القانون وجب حقيقةً . وما يللبحث فيها بشكل معمق ومدروس
، وعدم الوقوف عند ونظرية العقد خاصةً  ةً وأثارها على نظرية االلتزم عام" S-Contracts"طبيعة هذه العقود الذكية وحقيقة 
من مبرمجي هذه العقود، ولم يخضع باعتقادنا حتى حينه، لدراسة فعلية من قبل جاءنا عريف المصطلحي لهذه العقود الذي الت
قانوني الصحيح لهذه العقود، لتأطيرها ضمن منظورها القانوني والفلسفي الصحيح، فقهاء القانون المدني، لتحديد التكييف ال
ذات ية نعة برمجإن من حيث المصطلح أو التعريف، صُ -حتى حينه-فهيتحويلها من مفهوم برمجي إلى مفهوم قانوني. وبالتالي 
قود، ومدى طنة هذه العاً حينما نتحدث عن فِ األمر الذي سيبدو أكثر وضوح لها.ال تأصيل قانوني صحيح طابع ترويجي وتسويقي 
 . "َعقديةالمرونة الـ: "ذكائها المساعد في التكييف مع محيطها، فيما يعرف ب
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  َعقد ةالالمرونة و ةي الذكيوالعق -ثانيا  
مرونة يعرف بالما هما وفق التكييف معما يقتضي منه ، كل منهمابه يتأثر خاصةً والمجتمع عامةً، تجعله ارتباط العقد بأطراف
طراف ء األهؤالتبرز في إمكانية ، وللظروف المحيطة بالعقد ترتبط بوعي أطراف العقد هي عملية إنسانية صرفةي تال َعقديةال
والمستند للذكاء  َعقديةبالمرونة العبر عنه مُ ـ. هذا الوعي لمختلف هذه الظروف ال136هذا المحيطإعادة موائمة العقد مع في 
، ما مبدأ التنفيذ اآللي ذو الطبيعة الشرطيةتقوم على كونها في ظل هذه العقود رغم توصيفها بـ: "الذكية"،  معطالً نجده البشري، 
 . 137معلبة، منفصلة عن العالم الخارجي، وغير متكيفة معهتعاقدية عملية يجعل منها 
ال الخارجي  .1  غياب االت
 If this.… thenقاعدة: "في حال .... سيكون | على المستندة " S-Contracts"التنفيذ الشرطي لهذه العقود الذكية 
that | ""Si…. Alors"،  ذات طابع مغلق، ما أفقدها أي تواصل مع المحيط الخارجي. وبقدر ما كانت  َعقديةدورتها الجعل
على طبيعة هذه الذي شددوا ، 139أو اقتصادين 138مبرمجينالعقود سواء هذه أنصار نقطة قوة وترويج لهذه العقود من قبل هذه 
 ،وحدها دون غيرها عند التنفيذ" Blockchain"المغلقة بين الطرفين حصراً عند االنعقاد، ولدى هذه البرمجية  َعقديةالالدورة 
إن كان  ،، تحت ذريعة مفادها أنه140ما يجعل العقد ضمن هذه الفرضية معلباً يسير في اتجاه واحد هو التنفيذ اآلمن والمضمون
بالنسبة نقطة الضعف األهم في هذه البرمجية بقدر ما كانت . 141التعاقد يرتبط بإرادات األطراف، فإن التنفيذ منفصل بالكلية عنهم
كونها تفصل العقد ليس فقط عن محيطه التعاقدي الضيق المتمثل بأطراف العقد، وإنما كذلك عن محيطه الموسع لرجال القانون، 
ن بهذا العقد، من خلف عام وخاص ودائنين، والغير. كما تفصله عن محيطه االجتماعي، جاعلةً منه عقداً معلباً، المتمثل بالمتأثري
ترض فأن العقد ليست عملية فردية بل عملية اجتماعية بامتياز، يُ مشددين على  .األمر الذي ال يستقيم مع المفهوم القانوني للعقود
إن لم نقل  ،. وال يمكن أن يكون تنفيذه آلياً، لما لذلك من نتائج سلبية أهمها142د العامةأن ينفذ ووفق مقتضيات المجتمع وقواع
الطبيعة، ضمن مفهوم النظام العام أو القوة فعل تجاهل إرادات األفراد وظروفهم الخاصة الالحقة إلبرام العقد، إرادة الدولة أو 
  .143القاهرة، بمفهومها المتعلق بفعل األمير أو فعل الطبيعة
ن هذه اإلدعاء فيهم مغالطة كبيرة، وصعوبة أالمغلقة، سرعان ما تبين لهم،  َعقديةن أنصار الترويج لهذه الدورة اللذلك، فإ
مر ما زاد األ ،المغلقة إنما تتناول فكرة الفرضية بذاتها، وليس تحقق هذه الفرضية َعقديةهذه الدورة الوأن التطبيق،  كبيرة في
 ،أن هذا التنفيذ اآللي سيتحقق حتماً وبشكل آلي وتلقائي، حالما تتحقق اشتراطاته. ذلك العقود عن محيطهاتعقيداً في فصل هذه 
في حال "األمر يحتاج لبعض التوضيح والتميز بين مفهوم: لعل حتى تتحقق هذه االشتراطات، فنحن أمام عقد مفتوح. و ،ولكن
 |...If this … | ""Si … ومفهوم: "سيكونلتي تمثل الشرط المعلق عليه التنفيذ. ا |then that … | ""Alors … ،عبر مُ ـال
. فإن كان مصطلح: "سيكون" هو الضامن للتنفيذ اآللي المضمون، فإن مفهوم: "في حال" عن النتيجة الطبيعة لتحقق هذا الشرط
فهوم: مهذا التنفيذ ودورته المغلقة تدور حول ذلك أن  !الية هناواإلشك .هو المفتاح لهذا التنفيذ ونتيجته ضمن مفهوم: "سيكون"
ن . وجميعها يمكن أثالثاً  ومدى تحقق الشرط أوالً، والتأكد من تحققه ثانياً، والثبوت من صحة هذا التحقق كشرط،، "في حال"
  .البرمجيةتكون عوامل خارجية ال ترتبط بالضرورة بالنظام وإنما هي خارج 
وخارج عن " S-Contracts"العقود الذكية ببرمجية رتبط بأمر مستقبلي محقق الوقوع مرتبط تحقق الشرط ي فإن كان
من وقوعه من عدمه. فالتنفيذ سيقع حتماً كون مفهوم اآللية في الحدوث يستوعب المصطلحين، أكد إرادة الطرفين، وال حاجة للت
 ىتنفيذ العقد بتاريخ معين أو ساعة معينة أو انتهاءه ضمن إحدعن حدث كما لو كنا نت".سيكونوالنتيجة: " "،في حالالشرط: "
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وال " Blockchain"بالبرمجية  طةً بمرت الفرضيتين. فهنا نحن أمام مسألة واقعة حتماً ال يمكن الطعن أو التكشيك في حدوثها
: الشرطاإلشكالية في مفهوم تبرز  الفرضية،هذه ه، وخارج إال أنمغلقة.  َعقديةهنا يمكن الحديث عن دورة . حاجة للتأكد منها
تحتاج " Blockchain"البرمجية بأمر مؤكد الوقوع، لكن بالشرط المرتبط يتعلق  ،األول :ستويين مختلفينم ىعل "في حال"
 ىلعوالثاني، يرتبط بالشرط المعلق  .وفاة شخص ىعلنفاذه أو انتهاءه  ا لو كان العقد معلقم، كة وقوعه ال وقوعهللتأكد من صح
رمجية بفهنا  .لهذه البطولة بطولة ما أو خسارته غير محقق الوقوع، ولكن ممكن الوقوع، كفوز فريق معين فيلي أمر مستقب
ال يمكن ضمن هاتين الفرضيتين، هنا  .أوالً ومن صحة وقوعه ثانياً وقوعه من تحتاج للتأكد " S-Contracts"العقود الذكية 
د تاريخ من حيث تحدي ،لتأكد من وقوع الفرضية المؤكدةلنحتاج في الفرضية األولى كوننا مغلقة،  َعقديةالقول بأننا أمام دورة 
لتأكد من حدوث الفرضية الممكنة الوقوع، إن من حيث الوقوع ضمن الكيفية المتفق نحتاج في الفرضية الثانية لو .حدوثها فعالً 
 وتاريخ حدوثها. 
-S"العقود الذكية ومخرجه الرئيس " Blockchain"ارتباط لهذا النظام ميع هذه الفرضيات نحن أمام في ج
Contracts " ُوراكل أهميتها عبر ربطها بأنظمة خاصة تسمى األه رجوبالعالم الخارجي، التي أدرك م"Oracle"144 الموكل ،
ضمن العالم  مر الشرطي من عدمهوقوع األإليه مهمة ربط هذه البرمجية بالعالم الخارجي التقليدي والمادي، من حيث تأكيد 
ض بعلاألمر الذي دفع اما أعادهم لذات الدوامة من حيث التأكد من صدقية البرامج المفترض فيه التأكد وحياديته.  الخارجي.
إلى ضرورة التدقيق اإلضافي للتأكد من صحة المدخالت والمعلومات التي يطرحها هذا الطرف الثالث من التنبيه لعدم التردد 
"Oracleبما فيها طرح ضامن إضافي للطرف الضامن 145"، وضمان مبدأ الحيادية والموضوعية الواجب توافرهما فيه ،
" Oraclizeالرئيس لمهامه، كما في برمجية " "، يتأكد أو يتأكدون من موضوعية الضامنOracleاألصيل، أو أكثر من ضامن"
"، كما صدقية المعلومات التي Oracle" برنامج األوراكل " Preuve d’honnêteté التي تتأكد من موضوعية وحرفية "
من الضامنين يترك لمجموعة ، أو أن "S-Contracts"العقود الذكية و "Blockchainشين "تأدخلها هذه النظام ضمن البلوك
. كل ذلك يجعل 146المهتمين بصحة هذه البيانات والمدخالت للتأكد بدورهم من صحة هذه المدخالت وبالتالي المصادقة عليها
 .مستقل قادر على التنفيذ بذاته لذاته، أمٌر فيه مغالطة كبيرة نظامٌ  ،القول بأن هذا النظام الذكي
-S"العقود الذكية رمجيون واالقتصاديون نقطة لصالح هذه المغلقة، بقدر ما اعتبرها الب َعقديةعليه، هذه الدورة ال
Contracts ،" بقدر ما تبين لهم أنه في حال تحققها اآللي بالمطلق، إنما هي عبئ عليها كونها تفقد العقد بعده االجتماعي كما
ما دافع النظام صورته الترويجية التي طالفقد هذا وإن لم يكن تحققها محققاً بشكل آلي بالمطلق، فإنها كذلك تُ كما أنه أسلفنا أعاله. 
دون أن تتوقف النتائج السلبية . "S-Contracts" "العقود الذكية"" وBlockchain" "البلوكتشين": عنها أنصار هذه البرمجية
ف المستقل، وإنما يفقدها كذلك القدرة على التكيي الوجودفقدها عنصر فيمحيطها ما انفصالها عن المغلقة على  َعقديةلهذه الدورة ال
 المحيط بمختلف أبعاده. هذا مع 
  الخارجي يف  ي  كَ غياب التَ  .2
إعادة أقلمة العقد مع الظروف المستجدة، فإن إسقاط على  -بذكائهما-مثل قدرة طرفي العقد تُ  َعقديةإن كانت المرونة ال
خالل الفترة الفاصلة بين إبرام  ،مدى امتالكهامفاده: ، يطرح سؤالً استفهامياً "S-Contracts" هذا المفهوم على العقود الذكية
العقد ببعده اإلنساني بما فيها إدخاله ضمن المنظومة الرقمية، وبعده الرقمي المتمثل بمرحلة التنفيذ المتعلقة به، أو حتى خالل 
راءة نسبة قدرة هذا التنفيذ "الذكي" على ق، وما هي ف المستجدةإلمكانية الكافية للتكييف مع الظرواتنفيذ العقد ذاته، بذكائها 
 ! "صفراإلجابة: "الظروف المحيطة والتأقلم معها؟ 
 
                                                           
" لم يكن يعير هذا الطرف الثالث أي أهمية كونه كما أسلفنا سابقاً لم يكن معنياً بفكرة العقود الذكية Bitcoin Blockchainماً بأن نظام ". عل144
"Smart contracts" بقدر ما اهتم بموضوع التحويالت المالية، في حين أن نظام "Ethereum"  أدرك أهمية هذا الطرف الثالث لتبنيه مفهوم
"  Public Blockchain أقل حضوراً في برمجية " النظامالعقود الذكية، ما دفعه إلى تبينه ضمن نظامه لضمان تنفيذ هذه العقود. وإن كان هذا 
و من يسمح بمراقبة وضبط العمليات "، كونه هHybrid blockchain"، وحتى المتشعب "Private Blockchainفإنه حاضر وبقوة في نظام "
 التعاقدية التي تتم ضمن هذا النظام.
S. Drillon, La révolution Blockchain : la redéfinition des tiers de confiance, op, cit, p. 893. Th. Douville et Th. 
Verbiest, Blockchain et tiers de confiance : incompatibilité ou complémentarité  ?  op, cit, p. 1144. 
. هذا النظام يمكن أن يكون عبارة عن شخصي طبيعي أو اعتباري، متخصص أو غير متخصص، يعمل في المجال المالي أو التجاري أو غيره 145
". المهم أن هذا Blockchainأو حتى القانوني، كما يمكن أن يكون برمجية رقمية موصولة مع العالم الخارجي ومتداخلة مع نظام البلوكتشين "
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"، ضمن سلسلة كتل البلوكتشين Oracleإلى وضع برمجية خاصة فيه تتناول نظام األوراكل " Ethereumالثالث الضامن، هو ما دفع مبرمج 
 "، كما سبق بيانه.Public Blockchainالعامة "
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 If this.… then"في حال .... سيكون | فالعقد "الذكي" وفق التعريف المتفق عليه، يعمل وفق نظام شرطي صرف: 
that | ""Si…. Alors"إذا لم يقع الشرط لن يقع الفعل المرتبط به، وهو التنفيذ. بذات الوقت، فإن  ، وكما بينا سابقاً،. وبالتالي
 حصول الشرط سيحقق حصول الفعل الذي هو التنفيذ. 
بذلك، نحن نتكلم عن آلية إجرائية ميكانيكية، آلية التكييف الذاتي فيها منعدمة. ال تنظر إلى الظروف المحيطة بالشرط، 
وإنما تنظر . وغير ذلك من الظروف األخرى أو بعده ... قبل موعدهسبب تحققه قق في موعده أو وما الذي أعاق الشرط من التح
إلى الشرط ذاته من حيث التحقق من عدمه، بغض النظر عن أية ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية الحقة إلبرام العقد، 
لغي الحضور المجتمعي واإلنساني للعقد، ببعديه " تS-Contracts"إن فكرة هذه العقود الذكية أو طرأت أثناء تنفيذ العقد. وبذلك 
ا وبين التنفيذ ظروف خارجة عن إرادتهما متعلقة بالمركز القانوني لكل مالفردي بين أطراف العقد كطرفين يمكن أن يحول بينه
مال نية العديدة، كعدم التعسف باستعمنهما، أو متعلقة بالمجتمع ككل. فهو ال يستطيع أن يفهم معان القانون االجتماعية واإلنسا
 الحق، والظروف الطارئة، والقوة القاهرة، ومهلة السماح، وحسن النية، وغيرها.... ولعل المثال األوضح هو جائحة كورونا
"Coronavirus" "COVID-19 " وتأثيرها على االلتزامات التعاقدية، ما بين تكييفها القانوني باعتبارها قوة قاهرة تنهي
، هذه التباينات االرتدادية المقبولة ضمن 147لتزام، أو ظرف طارئ يفرض إعادة التفاوض على االلتزامات المقررة في العقداال
ما لم يكن الطرفين قد توقعا حدوثها  ."S-Contracts" عطلة بالكامل ضمن نظرية العقود الذكيةوالمنظرية العقد التقليدية، 
  ونظما ذلك قبل تنفيذ العقد.
هما قيل عن إمكانية تحكم طرفي العقد بهذه المتغيرات المفترضة عبر برتوكوالت إضافية تضاف لتنظيم هذه هنا، ومو
لبعد التنفيذ لاالحتماليات أثناء التنفيذ، لربط هذا العقد بالبيئة المحيطة بما يضمن إعادة تكييفه معها، فإن ذلك كله ال يمت بصلة 
 فيذتطرأ أثناء التنقد اد للذكاء البشري المرتبط بوعي أطراف العقد لمجموعة االحتماالت التي بل هو امتدالذكي لهذه العقود، 
هي تعود لمرحلة انعقاد العقد البشرية وال تمت بصلة  ،بالتالي واالتفاق على معالجتها قبل حصولها وضمن فرضية حصولها.
رضيات هذا الذي حدد صور وف ،اإلنساني المتصل بعملية االنعقادامتداد رقمي للفكر فهي  .لنظيرتها الرقمية المتعلقة بالتنفيذ
التنفيذ الذكي في البيئة الرقمية، عبر بدائل متعددة لتنفيذ ذات االلتزام. فهي من مستتبعات اتفاق التنفيذ المنظم والعائد ألطراف 
 همها أو لمسها. العقد، وال تنسب لهذه اآللية اإلجرائية الصرفة، إذا ال قدرة لها بالمطلق على ف
ن في التكييف مع محيطه الخارجي، ال يعد أن يكو َعقديةالمفتقد لهذه المرونة ال"الذكي" لذلك يرى الكثير أن هذا التنفيذ 
، يمثل الجيل الرقمي من التنفيذ اآللي الميكانيكي الذي غزى العالم مطلع خمسينيات القرن الماضي وال 148غبياً  إجرائياً آلياً تنفيذاً 
. ويقصد به آالت التسوق اآللي التي تعمل بالعمالت المدنية أو الورقية، بحيث أننا ما أن تضع العملة المطلوبة ونحدد 149يزال
الخيار المطلوب، حتى تمنحنا اآللة ما نريده، وفق اشتراطات التنفيذ اآللي الميكانيكي. ضمن ذلك، ال يمكن بحال من األحوال 
 150ل هو تنفيذ آلي صرف، انتقل بنا من طبيعة آلية تقليدية، إلى آلية رقمية افتراضيةاعتباره تنفيذ ذكي متكيف، ب
وبشكل  مستقبالً،ؤسس تمن المرجح أن تي ال ئية التنفيذيةاإلجرااآللية لغي أهمية هذا تال الخالصات، رغم حقيقتها، هذا 
  ورية وهمية مفترضة.ة مثبتة، ال صُ يرقم، كحقيقة "S-Contract" "العقد الذكيــ: "ب ا يمكن تسمته حقيقةً مفعلي 
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 العقد كننة مَ -أوال  
ها إلى جانب دورلها  نإركز على البعد اإلجرائي في تنفيذ العقد، فبفكرتها الحالية تُ " Contracts-S"إن كانت العقود الذكية 
مكننة ى علجعلها قادرة ما يفي مكننة مفهوم إبرام العقد.  -وإن مع بعض الخصوصية-دوراً فاعالً قر في مكننة تنفيذ العقد، مُ ـال
 كما مفهوم التنفيذ.  ،مفهوم التعاقد
 
  كننة مفهوم التعاتقد مَ  .1
، 152V. Buterin ، من قبل المبرمج الروسي "Blockchain Ethereum" البلوكتشين إيثروم  منذ إقرار برمجية
لتنفيذ آلية لة يالعقود وسهذه اعتبار ، أضحت فكرة 153كمرتكز رئيس في برمجيتها" Contracts-S"وتبنيها لفكرة العقود الذكية 
في العقود  هدور هذفكرةٌ منقوصة تحتاج إلى التصويب. مثبتاً أن  ،في ابرام العقدفقط، دون أن يكون لها أي دور  كترونياً لالعقد ا
تنفيذ الفي عملية لدورها تحجيم وإن أي . 154بالنسبة لنا نحن رجال القانون، السيما هال يقل أهمية عن دورها في تنفيذإبرام العقد 
، إنما تسمح بالتعاقد الذكي، متجاوزة بذلك حدود التعاقد التقليدي بين األطراف خارج البيئة "العقود"هو تفكير قاصر ذلك أن هذه 
 رونيةضمن البيئة االلكتالخام حدود التعاقد االلكتروني كذلك ومتجاوزة وفق مفهوم التعاقد التقليدي الصرف، االلكترونية، 
بعد تقديم و. ذلك أننا، الذي يستلزم التدخل البشري بين أطرفهو، "E-Contracts" بالعقود اإللكترونية المعروف اصطالحاً 
اقد، استكمال إجراءات التعالتدخل البشري قائماً طوال مراحل  ىلقبول "قبول بشري"، ويبقبحاجة "اإليجاب البشري" العرض 
 . 155، وحتى تنفيذهوإبرام العقد
انوني ق، وإن كان ال يلغي اإليجاب البشري، بوصفه مصدر االلتزام، إال أنه سيعدل من التكييف الالذكيبالمقابل، التعاقد 
حيز الواقعي ، ما أن يخرج من الاً الخام، بحيث سيصبح إيجاباً ملزمدية واإللكترونية يفي البيئية التقل، وفق ما نعرفه لهذا اإليجاب
سيجعل األصل في اإليجاب اعتباره إيجاب ملزم، ال يمكن األمر الذي االفتراضي، لمقدم اإليجاب حتى يدخل في الحيز الرقمي 
إال برفض من وجه إليه اإليجاب في اإليجاب الخاص، أو بعد انتهاء مهلة هذا اإليجاب، بسقوط المهلة وال يسقط التراجع عنه، 
لى اإليجاب عساس كل ذلك بخالف مفهوم اإليجاب في نظرية العقد التقليدية التي تقوم باأل .، في اإليجاب الموجه للجمهورتقنياً 
د ، وبالتالي انعقايلغي بالضرورة أي دور لموجه اإليجاب في قبول القبول من عدمهاإليجاب الرقمي س الزم. كما أن هذمر اليغ
لبلوكتشين ، السيما في أنظمة اكما في العقد والوعد بالتعاقد كون معيناً قبول القابل الذي قد يعلى  انعقاد العقد معلقاً جاعالً  ،العقد
، كما في الوعد الموجه للجمهور أو غير معين ،"Hybrid blockchain" والمختلطة "Private Blockchain"الخاصة 
المحور الرئيس في بوصفها نظرية تصدير القبول . ومبرزاً "Public Blockchain"اً ضمن أنظمة البلوكتشين العامة دتحدي
بعيداً عن النظريات الحالية لهذااالنعقاد التي تتزرجح بين نظرية تسلم القبول أو العلم بالقبول. ذلك أنه ضمن هذه قد، العقاد انع
  .156باإليجاب حتى يتحقق العقد دفعة واحدةالقبول ما أن يرتبط  ،البرمجية
 Smart" الذي يحتاج لقبول ذكي "Smart offer" اعتباره باإليجاب الذكيبالتالي تسمح هذه العقود بتقديم ما يمكن 
acceptance"وكالهما حالما يندرجان ضمن تقنية البلوكتشين ، "Blockchain"  ويتم المصادقة عليهما ال مجال ألي تدخل
وني حدود آليات التعاقد االلكتر بشري فيهما. ضمن ذلك، تغذو القيمة االقتصادية لهذه العقود في نظرية العقد، تتجاوز اليوم
ما يمكن توصيفه بالجيل الثالث  "،Contracts-S"العقود الذكية لتمثل هذه ، "Electronic contracting" التقليدية المعروفة
، "Electronic contracting" والتعاقد اإللكتروني "Traditional contracting" من العقود المدنية، بعد التعاقد التقليدي
المعبر عن انتقال النظرية الَعقدية من  .Contracts-E"157"بعد العقود االلكترونية  ةالرقميالثاني من العقود أو توصيفه بالجيل 
وعليه إن مجرد توافق االرادتين الرقمي ال الواقعي يفضي للتعاقد الفوري  مفهوم اإلنسنة القانونية إلى مفهوم المكننة الليبرالية.
ن ، وإن كان من المرجح أن يكولطرفين، ومن ثم المضي قدماً في إجراءات التنفيذ الذي قد يكون يكون ذكياً أو الالقانوني بين ا
  ية العقد الرقمية الذكية.نذكياً، إستكماالً لب
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وفق هذا التكييف ال تعترف بالمراحل  "،S-Contracts"من العقود الذكية  ، يمكن القول أن هذا البرمجيةبالمقابل
وجه م نالتعاقد، فالعقد إما ينعقد دفعة واحدة أو ال ينعقد. وبالتالي فكرة اإليجاب بالتضاد، بي ىالممهدة للتعاقد أو السابقة عل
بمختلف  يطارح اإليجاب البديل تغدو ضمن هذا النظام معطلة، بل إن القبول الضمن وأاإليجاب وقابل اإليجاب، "مرسل" 
 ىحت وأ يعتبر بمثابة إيجاب جديد،ه اإليجاب ر لموجبإذا اعتبرنا أن القبول الذي يتضمن منفعة أك عد معطلة، السيماتُ مواصافته، 
فائدة أكبر  نتضميالجديد العرض  باعتبار أن، نقول أن العقد انعقد، وحتى اإللكترونية الخام، ظرية التقليديةنفي الف .قبول مختلف
 ، وكأننا أمام، التي تعمل وفق المفهوم الشرطي الصرفعطالً ضمن هذه النظريةكل ذلك يغدو مُ في حين أن  .158لموجه اإليجاب
 . معادلة رياضية ال عالقة إنسانية
 كننة مفهوم التنفيذمَ  .2
التي غالباً ما هي مكننة تنفيذ العقد، وهي المهمة " S-Contracts" المهمة األكثر شهرة للعقود الذكيةأن معلوم من ال
ية، أداة تنفيذية آلية للعقود المبرمة بين الطرفين إما في بيئة تقليدية أو في بيئة إلكترون هذه العقود بكونهاستند إليها في تعريف يُ 
بحيث تسمح بتنفيذ العقود التي تتم بين الطرفين بطريقة آلية ال مكان للرجوع فيها. وال مجال للشك في أهمية هذه الوظيفية التنفيذية 
الجانب اإلبداعي األكثر شهرة وفاعلية في هذه العقود، السيما فيما يتعلق بالجانب االقتصادي  للعقد الذكي، ذلك أنها تضمنت
قاس ن يأجاعلةً منه معادلةً رياضية ذات مدلول حسابي صرف، يمكن للعقد الذي يبرز في تنفيذ العقد ال انعقاده. والبرمجي 
لتشفير، بعده البرمجي عالي االقتصادية تركز على تنفيذ العقد والدرسات اعمليات التحليل البرمجي وما جعل أغلب اقتصادياً، 
، لم يكن على سبيل المصادفة، إنما . تركيزٌ 159أكثر من األهمية القانونية التي تبرز في إبرامه ،لهالنفعية األهمية االقتصادية و
 .، وكذلك البرمجيةةقتصادياال، وةقانونيال :ومبرراتهبابه كانت له أس
تنفيذ، ال تطرح إشكاليات تكوين العقد، كاألهلية، والمحل والسببعملية القانونياً، 
160
أو ما بات يعرف في التشريع  
الفرنسي بمحتوى العقد المؤكد والمشروع
161
تنفيذ العقد القانوني المبرم بين الطرفين، األمر الذي يقتضي  ،. ألن األصل في التنفيذ
حل والمل الحديث عن البعد التعاقدي ال التنفيذي، ذلك أن كل من األهلية وأن األمر ليس كذلك، في حاحين ي . فتهمشروعي
ما يترك ، "Public Blockchain"العامة ال سيما ضمن منظومة البلوكتشين السبب تطرح إشكاليات عديدة أمام المشرع، و
ه، إن من حيث توافرها من عدم ،فقضية األهلية .مجاالً رحباً للفراغ القانوني الذي يجب أن ينظر إليه بكثير من الحيطة والحذر
وما يستبع هذه األهلية من صحة الرضا والتمييز بين الرضى السليم والرضى المعيب، كلها قضايا ذات أهمية بالغة في صحة 
 ،اقدلفيزيائية للمتع، تغدو مغيبة في التعاقد الذكي، الذي ال يعول على الهوية ا162دي وحتى اإللكتروني في شكله الخاميالتعاقد التقل
مـُعبرة عن ُمرتكزه المالءة المالية البقدر ما يعول على هويته الرقمية المالية. فالنظام باعتباره نظاماً مالياً اقتصاديا ليبرالياً حراً، 
العقود  أضف لذلك، فإن مشروعية محل العقد، تطرح إشكاليات قانونية السيما في ضوء هذه .163الفيزيائيةالهوية المالية ال 
قد ال ا دولة مالمفتوحة التي تجعل من مفهوم الشرعية مفهوماً ال يخضع إلطار تشريعي سيادي محدد، فما قد يكون مشروعاً في 
  .165، ذات التحليل السابق يمكن أن ينطبق على مفهوم السبب164يكون كذلك في غيرها والعكس بالعكس
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-Blockchain "&"Sالسياسية التعاقدية ضمن هذه البرمجية "في تطبيق مبدأ الرجعية وأمام عدم القدرة على كذلك، 
Contracts" ُصوب للقانون، ذلك أن القانون حتى لو ، تغدو المسألة أكثر تعقيداً، ما يحيد بشكل كبير من أي دور تشريعي م
، وهنا لعاماحاول التدخل، فإنما سيكون دوماً بعد إتمام العملية ال قبلها. أي بعد فوات اآلوان، ال سيما في التنفيذ الرقمي الدولي 
 "S-Contracts" ةالعقود الذكي" ومخرجه الرئيس Blockchain"ذو انطباق وطني، بينما  ، كما سبق وبينا،اإلشكالية! فالقانون
 انطباق عالمي. اذفهما 
 ويين رئيسين:على مست أكثر حضوراً في إطار تنفيذ العقد منه في انعقاده، تبدو الصورة الترويجية لهذه العقوداً، ياقتصاد
بالنسبة لطرفي العقد، الذين يرون في مرحلة تنفيذ وتحديداً "، Contractual process"على مستوى العملية التعاقدية األول 
ات االلتزام ذ أوالً، والتنفيذ العيني لذضمان التنفيالمرحلة األهم لضمان تنفيذ االلتزام التعاقدي، فالغاية من أي عملية تعاقدية هي 
ة، لما تنطوي ثيراً ما يتوجس من هكذا فرضيالمتفق عيله ثانياً، ما يبعد شبه التنفيذ البديل، أو بالتعويض عن مخيلة الدائن، الذي ك
اسيات التعاقدية يمستوى السى علوالثاني . عليه من مخاطر ترتبط بالوصول للحق والمنازعة القضائية المرتبطة به
"Contractual policies "وقية، ي الموثعالبنظام تشفيري ، آمن ومضمون ومنخفض التكاليف التي تروج لتنفيذ اقتصادي
غلب القوة التنفيذية للعقد على أي اعتبار، بما يضمن قة مباشرة بين أطرافه بضمانة ال مركزية متعددة األطراف. يُ يؤسس لعال
ر المكتملة، غي َعقديةمن تجاوز إشكاليات الدورة ال ن  كِ مَّ ا قلت أو كثرت، كما يُ همالوصول لتنفيذ عيني اقتصادي ال يهدر الحقوق م
كانت أحد والتي ، 166المرتبطة بالعالم الخارجي والظروف االجتماعية واإلنسانية المحيطة ببيئة العقد، السيما موانع تنفيذ العقد
. ما يجعل انعزال العقد عن هذه المؤثرات 167أهم عيوب نظرية التنفيذ العيني للعقود من وجهة نظر رواد التحليل االقتصادي للعقد
هذا األمر هو ما تضغط باتجاه هذه العقود والبرمجيات التي هي باألساس وضعت كما سبق وبينا لغايات لتنفيذه. ة األكبر الضمان
 .168اقتصادية ال قانونية
قياس األداء  وبالتالي، عن العقد يمكن فيها تحييد الجانب اإلنسانيمن أكثر المراحل التي هي  مرحلة تنفيذ العقدبرمجياً، 
، حيث ال يمكن تصور أي دور للبرمجية في إبرام العقد، السيما في 169للعقود وفق نسب وتحليالت برمجية ورياضيةالتنفيذي 
إبداء القبول، ذلك أن عملية انعقاد العقد حتى حينه هي عملية إنسانية صرفة، تحتاج لتدخل إرادات  ىطرح اإليجاب أو حت
، ألي برمجية أن تقيس عملية انعقاد العقد، ألن نوبالتالي ال يمك .انوناً األطراف، وهم وحدهم من يزنون مصالحهم المعتبرة ق
الذي ، األمر زاملتيد الجانب اإلنساني تبرز في تنفيذ االيوتحاس عملية القياألصل براءة الذمة، وعدم انشغالها بأي التزام، بينما 
لفنا سابقاً وكم أس هبأن علماً  .التنفيذ ال االنعقادفي عل االف األخيرة من الترويج لدورهاذه جيات، ما يمكن همالبر ىن يوكل إلأيمكن 
 لالحلو ، وليسبولهذه البرمجية في مكننة مفهوم التعاقد، إنما ينحصر في التوفيق بين اإلرادات من حيث اإليجاب والقدور ن أ
بينما يمكن وقبول يعود لشخص آخر. نسب لشخص، يإيجاب وفق وصريحة رادة واضحة ، إذا ال عقد بالمطلق دون إهامحل
ممكن بالمطلق  غيرللتعاقد اإلنساني مفهوم عن الكعبر رادة تحييد اإلما يجعل  .التنفيذ ة محل اإلرادة فييوببساطة أن تحل البرمج
 في البعد التنفيذي للعقد.  اً ومتاحوممكناً في انعقاد العقد، 
ف غى بالضرورة فكرة التنفيذ البديل أو المسؤولية عن عدم التنفيذ، بمختلبإلغائه البعد اإلنساني في التنفيذ، أل ،تحييدٌ 
 مضامينها وعناصرها من خطأ وضرر وعالقة السببية بينهما. 
 
 التنفيذ البد ل والتعو ض  مفهوميتراجع  -ا  ثاني
 ….If this"في حال .... سيكون |  :ضمن مفهوم الشرط والنتيحة، "S-Contracts" القاعد الشرطية للعقود الذكية
then that | ""Si…. Alors"، نفيذٌ . تجعلت التنفيذ الوحيد واألوحد ضمن هذه البرمجية، هو التنفيذ العيني لذات االلتزام 
 عن عدم التنفيذ. تترتب أطراف العقد عن أي مسؤولية  بذلك عفيةً ، مُ ذاتها" S-Contracts" أؤتمنت عليه هذه البرمجية
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 التنفيذ البد ل مفهوم استبعاي  .1
المركز قوت أنها  ،القادمة من عالم المال واألعمال ،"S-Contracts" تي أتت مع نظرية العقود الذكيةمن المفارقات ال
االقتصادي  للتحليفي ا ةالنظرية االقتصاديموقف من عدلت كما ني، يتصاد في فكرة التنفيذ العقللقانون في مواجهة اال التفضيلي
  .170ي للقانوننصار نظرية التحليل االقتصادأو التنفيذ بالتعويض التي ينادي بها أالسيما فيما يتعلق بالتنفيذ البديل ، للعقد
يطرحون بديالً و ، ال يساندون التنفيذ العيني للعقد، االقتصادي للقانون عامةً وللعقد خاصةً  التحليلذلك أن أنصار نظرية 
قر في حال يعتبرون أن التعويض الم. حيث يالقانونالمفهوم التعويض ذاته ضمن  مثابة التنفيذ ال التعويض، هوعنه يعتبرونه ب
ن عندما يعوض ن المديأ، بإعتبار "التنفيذ بالتعويضـ: "ب ى، في إطار ما يسمالصحيح للعقدعدم تنفيذ العقد، بمثابة التنفيذ 
ولديهم في ذلك جملة  .171"التعويض" :آخر يطفئ به التزامه الرئيس هو اً قدم التزامإنما يُ بالتعويض، المتضرر من عدم التنفيذ 
 رافهتوقعات أطدود عقد يتجاوز حلباعتبار أن التنفيذ االقتصادي ل .للعقدالمفتوحة الدورة االقتصادية  ،من المبررات أهمها
بل العقد له  بين المتعاقدين،تكاليف مغلقة أو محسوبة الاقتصادية حيث يرون أن العقد ال يمكن أن يكون بمثابة دورة ، االقتصادية
رام العقد، أثناء إبهؤالء األطراف تدخل في الجوانب التي ال يعلمها ، تتجاوز إطرافه، وةإقتصادية إضافيتكاليف تصادي وقدور إ
وأن . 172تهاتتصل بالعملية التعاقدية برمالقتصادية ال ترتبط بأطراف العقد، بقدر ما االتكاليف تطرأ بعد اإلبرام، وهذه قد والتي 
 يف التي يمكن أن تحصلاالقتصادية، متفق على تنفيذ ذات االلتزام ما لم تحصل أي من هذه الظروف  -أي الطرفين-أي منهما 
قيمة  َعقديةلا وأن قيمة العقد في بعده االقتصادي وليس القيمي، بمعنى أن للعدالةعاقد والتنفيذ بالتعويض، تالفترة الفاصلة بين ال
هوم ية تستند لطبيعة االلتزام الذي يقوم بالتزام إنساني وفق مفناقتصادية تقوم بالمال الذي هو مرتكز التعويض وليس قيمة قانو
  .173إرادات األطراف
لمفتوحة، اعلماً بأن هذا التوصيف لمفهوم دورة العقد  .، وليس تعويضاً جعل من التعويض شكل من أشكال التنفيذكل ذلك ي
، والتي وإن تشابهت مع هذا التحليل 174إنما يقارب التوصيف القانوني لما يطلق عليه في القانون بنظرية الطروف الطارئة
، إال أنها تختلف عنه في النتيجة المترتبة على هذا التحليل، ذلك أن الظرف الطارئ ال 175االقتصادي في الفهم التأصيلي للظرف
عيد ترتيب هذه االلتزامات وفق اتفاق الطرفين أو قرار اللتزام بالتنفيذ العيني األصلي، وإن كان يُ يلغي بحال من األحوال ا
، وبالتالي النتيجية التكيفية لكليهما وإن كانت 176القاضي، أما القوة القاهرة فهي تلغي التزام الطرف اآلخر، وال تقدم بديل عنه
 ة في خالصات ونتائج هذا التحليل. متقازبة في جذر التحليل، إال أنها حتماً مخنلف
-S" زمن العقود الذكيةفي  -كما سبق وبينا-المفتوحة بمخاطرها االقتصادية، ستغدو هذ الدورة االقتصادية 
Contracts" ًكون التنفيذ سيتم ضمن برمجية أحد مقوماتها التنفيذ اآللي، الذي يستبعد أي عامل خارجي،ةبالضرور ، مغلقة 
سيجعل الذي . األمر 177اقتصادية إضافية على العقدتكاليف رتب خشى من مماطلته في التنفيذ، أو اقتصادي يُ يُ  عن العقد إنساني
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بتبنيها "، S-Contracts". فهذه البرمجية للتنفيذأخرى للتنفيذ، وال يمكن وجود أشكال واألوحد التنفيذ العيني هو األصل الوحيد 
نحو التنفيذ، إنما ضمنت التنفيذ أوالً، والتنفيذ العيني ثانياً. بالتالي أي فرضية عن تنفيذ دورة العقد المغلقة ذات االتجاه الواحد 
فالعقد إما أن ينفذ وفق المتفق عليه وإما آال ينفذ. علماً بأن أي عدم تنفيذ، إنما  .بديل أو تنفيذ بالتعويض هي فكرة غير متحققة
عد النظر في صور وأشكال التنفيذ التي تعرفها نظرية التنفيذ في القانون المدني ضمن نظرية ما سيُ سينعكس على االنعقاد بذاته. 
قتصادي فيما من أنصار التحليل االال القانون و التنفيذ بمقابل، أو ما يذهب إليه بعض رجأالعقد التقليدية، سواء بالتنفيذ العيني 
 يعرف بالتنفيذ بالتعويض.
 للقانونقتصادي اال بين التحليل" S-Contracts"عقود الذكية لاية رالتمييز ضمن نظ يجدر التنويه، بضرورة اهنو
"Economic analysis of law"178، االقتصادية  التكاليفجاعلةً  ،حساب القانونعلى زت من مكانته هذه النظرية زالذي ع
عدم مبدأ قرةً م بجعله آلياً. أكثر التنفيذ بذاته ةً مدعمو .فاذ العقد أقل بكثير من سابقتها، كما األمان في التنفيذ االعقدينالبرام وا
دخول الطرف الثالث في العقد، ونعني به القاضي غير المرغوب بتدخله من قبل أهل أمام  بإغالق الباوالمراجعة بالتنفيذ، 
لك من قانوني، وغير ذ االقتصاد، وجعل عملية فض النزاعات عملية توافقية تحكمية ال قضائية ذات مدلول اقتصادي أكثر منه
وبين  .اوتأثير السياسات االقتصادية عليه في السياسة القانونية العامة جميعهاتدخل سبق بيانها، والتي التي  النقاط األخرى،
من مكانة القانون على حساب فيها ، الذي عززت Economic analysis of contract"179" قتصادي للعقدنظرية التحليل اال
 ني كأصل وحيديفيذ العنتالثقة القانونية في قضية اليم السيما في تدع .عاقدية وليس القانونيةتفي إطار السياسات الوذلك  ،االقتصاد
د سواء فيما يتعلق بإبرام العقد أو تنفيذه، السيما في ضوء إدخال مفهومي مكننة التعاق ،تعزيز الشفافية التعاقديةللتنفيذ، و وأوحد
  .انه، كما سبق بيوالتنفيذ
 مفهومي المسؤولية والتعو ض استبعاي  .2
بية العالقة السبوالخطأ والضرر بأركانها الثالث: المدنية المسؤولية فكرة تحقق يقوم على من المعلوم أن التعويض 
المسؤولية وامها قفكرة أساسية المرتكز الرئيس للتعويض إنما يستند على كون  ،ديةيالتقل نظرية العقدمتحقق في  هما. اسقاطٌ بين
وغير متحقق في نظرية  ،180المستند لوجود الخطأ المفضي للضررإما عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب ببعديه المنقوص أو المتأخر، 
د الخطأ ويحتاج لوجالتنفيذ للعقد. ذلك أن مبدأ المسؤولية عن عدم على التنفيذ اآللي المرتكزة " S-Contracts"ود الذكية العق
العنصر المعبر عن  ،المقصر ينالمدرتهن بتدخل فمالتنفيذ ألن يكون  جحتاللمدين المفضي للضرر بحق الدائن، بالتالي يالمنسوب 
ن إر اإلنساني، فالعنص ىنعقاد يقوم علفكما أن اال .للضررأفضى  و يقدم تنفيذاً منقوصاً أالذي يتلكئ في التنفيذ  ،هاإلنساني في
يقوم -كما سبق وبينا-وهو األمر المنتفي في التنفيذ المرتبط بالعقد الذكي، كون هذا التنفيذعنصر اإلنساني. لهذا ال جالتنفيذ يحتا
ال يؤمن  ،المنسوب ألحد أطرافه لذلك فإن هذا النظام، كما ال يؤمن بتحقق الخطأ .التنفيذ اآللي المستبعد للعنصر البشري ىعل
تي وفق البعد االتفاقي الذي تم عليه االتفاق، ووفق الظروف ال ذَ ف  نُ يفترض به أنه قد فالع المستحق من أحد أطراقه. بتحقق الضرر
كانت وقت إدخال العقد، وبالتالي كل ما تم بعد ذلك، العقد الذكي ال يراه، وال يتعرف عليه كونه ال يعترف بعنصر الزمن في 
 العقد أو مفهوم التغيير بالعقد.
ن ع للمدين، كونه باألصل ليس مسؤوالً  بالمنسوعدم التنفيد المسؤولية عن من ة تتنفي أي خشيذه المعادلة هضمن 
لتعويض. فاآللة ال فكرة اما يستتبع انتفاء الضرر، ينتفي معه فكرة و، الموكل إلى البرمجية التي تعمل ضمنها هذه العقود. التنفيذ
الضرورة ، يلغي بفقط ي آليتنفيذدورها ف .رفطأن تتأخر عن التفيذ أو أن تقدم تنفيذاً منقوصاً عن التنفيذ المتفق عليه بين األ ليعق
قد، ما بمعزل عن أطراف العآلي لتنفيذ  الذي سيفضيتعمل وفق المفهوم الشرطي، كونها البعد اإلنساني أو التدخل اإلنساني، 
ر، ووفق التوصيف المحدد من قبل الطرفين في التاريخ المحدد فال تنفيذ معيب متأخ ،لتنفيذ المتفق عليهيجعل التنفيذ المؤدى هو ا
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  وفي المضمون فال تنفيذ منقوص.
عدم التنفيذ هنا، إن حصل، فهو سيكون لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين، ما يدخلنا في نظرية القوة القاهرة التي إن  بل،
، ومن المعلوم أن عدم التنفيذ لسبب أجنبي، وإن كان يقتضي إعادة الحال لما كانت عليه قبل 181للسبب األجنبيتعزو عدم التنفيذ 
 .182نمن جانب المدي ،كون التعويض يقتضي الخطأ وال خطأ هنامن جانب المدينإبرام العقد، إال أنه حتماً ال يقضي بالتعويض 
ولية النظام، ؤهنا هي مساتها، كنظام كلي وليس كمتعاقدين، وبالتالي المسؤولية يبقى منسوباً للبرمجية ذالبرمجي وإن كان الخطأ 
أينا كيف أن النظام ر. وقد 183ما يقربنا من مفهوم مسؤولية الشركات في القانون الخاص أو مسؤولية الدولة في القانون العام
 كترونياإللت النظام عبر نظام التحكيم التوافقي ذا ىإل، بالعودة يحاول حل مثل هذه اإلشكاليات التي تمس جسم النظام برمته
"Electronic consensual arbitration"184ناهيك عن  .185، وتغليب مصلحة النظام االقتصادية على عدالة النظام القانونية
م، كوننا ببساطة أمام عدم تنفيذ، أي أن التنفيذ باألصل لم يت ،أن فكرة إعادة الحال لما كانت عليه قبل التنفيذ ال تنطبق هنا أيضاً 
وبالتالي ال تعويض النعدام الخطأ المفضي للضرر، وحتى وإن كان هناك ضرر فال يكون المدين مسؤول عنه كونه مترتب على 
  ة.الفرضيهذه للذهاب في  وال إعادة الحال لما كان عليه قبل إبرام العقد، كونه باألساس لم يتم التنفيذ .السبب األجنبي
 ."S-Contract" بالتالي االدعاء الذي نستند إليه في تحقق الضرر من عدمه بالنظرية التقليدية ال وجود له في العقد الذكي
تفاق المتعلقة باالمات في حال إدخال الغش أو إخفاء بعض المعلوأما تطبيق لمبدأ الرجعية. بالتالي ال ضرر وال تعويض، وال 
ر ارتباطه بسوء يرتبط بالتنفيذ بقد رر هناضالتعويض عن ال نا ال نعتقد أنوالتي لم تظهر عن إال عند التنفيذ، فإنبين الطرفين، 
ضية إصالح هذا قبأن  علماً وكال األمرين مختلف.  الطرف اآلخر،كمن أدخل الغش على . 186وليس في التنفيذي التعاقد النية ف
المعامالت في غير قابل للتطبيق مبدأ عدم الرجعية "، كون S-Contracts"التعقيد ضمن هذه البرمجية  الخلل تأخذ بعداً شديد
دوماً التأكيد عليها، السيما حينما تكون النظام التي تجري ضمن هذا النظام، والتي هي واحدة من بين المخرجات التي يحاول 
  الرجعية تقتضي تدخل المؤسسة القضائية. 
م و استبعاد مفهوأل وحيد من أشكال التنفيذ، ككش ي، للتنفيذ العين"S-Contracts"البرمجية ن تدعيم هذه إ بالخالصة،
إال  ،التنفيذ نظرية القانون، السيما في ضوء ىانعكاسته اإليجابية علله  إن كانومن أدبياتها، والضرر المفضي للتعويض  أالخط
لزيادة ى هو بالدرجة األولإنما  ،أن هذا التركيز على التنفيذ العيني ىبمعن .قتصادالا بذلك لخدمة القانون وإنما لخدمةم وقال تأنها 
صحة  رأس المال منزيادة الثقة لدى وبالتالي  ،االلتزامات اقتصادياً ذه أطراف العقد بتنفيذ هطمأنة الثقة بهذه العقود من جهة، و
االقتصاد ال القانون، وإن كان القانون قد خدمة لإنما أتت ووضعت  ،ذه البرمجيات والسياساتفه .التنفيذ بالمفهوم االقتصادي
في لكبرى رغم أهميتهما ا، هاتنفيذ العقود، أو مبدأ الرجعية في اني فيسهذا االستبعاد للجانب اإلنمن  ،ذلكوال أدل على  .انتفع بها
 مخارج دائرة اهتما ابيقيحيث  .مابدونهلنظرية التنفيذ الصحيح ني والتي ال يستقيم الفهم القانو ،القانون عامةً والعقد خاصةً نظرية 
 ا مع أهدفها االقتصادية ال القيمية. مهذه البرمجية لتعارضه
  
 الخاتمة
جية برمالخاصة بكل من  َعقيدةللعرضت دراسة فقهية ذات منظور مدني، قدم البحث وفق منهج تحليلي تأصيلي معمق، 
 َعقديةال َعقيدةالالقانونية من جهة و َعقيدة، مقارنة مع ال"S-Contracts"العقود الذكية  الرئيسوُمخرجها ، "Blockchain"البلوكتشين 
ن وفق قسميالرياضيات من جهة أخرى. القانون ور بين القانون واالقتصاد من جهة، ويلحالة التأثر والتأثكنموذجاً من جهة أخرى، 
وعرض الثاني  ،القانون مقارنةً مع مثيالهها في "Blockchainالبلوكتشين "لبرمجية االقتصادية  َعقيدةاألول للرئيسين، عرض 
 .َعقديةاللوغرتماتية للعقود الذكية مقارنةً مع مثيالتها ال َعقيدةلل
وضعتا القانون أمام عجز نفسه المتمثل " قد Blockchain & ""S-Contracts"موضحاً، كيف أن هاتين البرمجيتين 
وجود قواعد قانونية تنظم التعامالت التي تجري ضمنهما. مثبتاً، أن الركون إلى األطر التقليدية التي كان  بالفراغ التشريعي، وعدم
تنظم هذ العالقة بين القانون واالقتصاد من جهة والقانون والرياضيات من جهة أخرى، لم تعد كافية أو مقبولة، السيما وأن كليهما قد 
مثلت استقواًء لالقتصاد " Blockchain"كيف أن برمجية البلوكتشين  ،انون بأي منهما. مبيناً استعان باآلخر أكثر من استعانة الق
                                                           
181. E. Tjong Tjin Tai, Force Majeure and Excuses in Smart Contracts, op, cit, p 4. 
182. Art. (1195). “CC. Modifié”. D. Philippe, L’imprévision. J.T., 2007, p. 738. J-Ch. Roda, L’imprévision et 
la force majeure, in La réforme du droit des contrats en pratique, colloque CERDP (dir). M. Latina, Nice, 2016. J-
Ch. Roda, Réflexions pratiques sur l’imprévision, op, cit. 
183. Pour un cadre plus large de cette responsabilité dans l'environnement numérique, voir : Dossier Dalloz : 
Enjeux et légitimité du développement de la responsabilité numérique. Dalloz IP/IT. 2020, n° 3, Pp. 150-171. 
Ch. Byk, Présentation des enjeux de la responsabilité numérique. Dalloz IP/IT. 2020, n° 3, Pp. 151-152. F. 
G’Sell, Ver l’émergence d’une « responsabilité numérique ». Dalloz IP/IT. 2020, n° 3, Pp. 153-158. 
184. S. Chassagnard-Pinet, Le e-règlement amiable des différends., op, cit, p. 506. A. Portmann, Autant de 
justice, mais moins de juges et plus d'avocats, op, cit. 
 . راجع الفقرة المعنونة: "تغليب المنطق االقتصادي" من هذا البحث. 185
186. D. Cohen, La bonne foi contractuelle : Éclipse et renaissance, in Le Code civil, Le passé, Le présent, 
L’avenir, Dalloz, 2004, p. 517. G. Lyon-Caen, De l’évolution de la notion de bonne foi, RTD. Civ, 1946. p. 75. 




. وكيف Economic flexibility of law"187بالبرمجية في مواجهة القانون، معيدة لألذهان فكرة: "طواعية القانون االقتصادية" "
ضيات بالبرمجية في مواجهة القانون، لتبرز مقولة أن الرمز هو مثلت استقواًء للريا" Contracts-S"أن برمجية العقود الذكية 
، "Blockchain"برمجية البلوكتشين لندان الوزن االقتصادي أبرز التموضع الصعب للقانون بين سِ ما . "188Code is law"القانون 
ر طفي التفكير من أُ واالنتقال  التَكييفوجب عليه يُ . األمر الذي "S-Contracts"العقود الذكية المعادلة الرياضية لبرمجية "طرقة ومِ 
 ستشراف التعايش التقليدي إلى إِ 
  التعايش الرقمي.طر أُ
 
   !التموضع الاعب... القانون  -أوال  
باعتبارها أحد التكنولوجيات الرقمية وببعديها الواعد كما المزعج، ، "Blockchain" بين البحث أن برمجية البلوكتشين
انون ، ستعيد وزن القجديدة ةرقميعالمية  ةإعادة بلورة وتأطير االقتصاد العالمي التقليدي نحو منظومة اقتصاديالفاعلة في 
 .بعدها الرقمي ىإل ياالقتصاد، من بعدها التقليدبين وه ضمن هذه المنظومة، كما ستعيد جدولة قواعد العالقة البينية بيناقتصادياً 
وإن  هذه البرمجية،أن ومؤكداً ب. في فهم وتأطير هذه العالقات رجال القانوناً أمام اً جديسيشكل تحديأن هذه األمر وضحاً بم
، لزمه، إنما ستُ االقتصادية العالمية الرقمية كانت ستوجه النظام االقتصادي العالمي الجديد إلعادة قراءة ذاته ضمن هذه المنظومة
جية البرمهذه أن ل. مشيراً إلى بإعادة تكييف عالقاته مع العلوم االجتماعية األخرى، ومن بينها، إن لم نقل أهمها القانون كذلك،
"Blockchain "وضمن  ،قراءتها الخاصة لطبيعة العالقات والتعامالت القانونية التي يمكن أن تنشئ ضمن بيئتها الرقمية خاصة
سيجل انعاكساً على طبيعة العالقة التناظرية بين القانون واالقتصاد، في فهم وتأطير مي عامةً، ما العالمي الرقومة االقتصاد منظ
منوهاً . اتستؤطر هذه العالقن على العملية التشريعية في استقراء القواعد القانونية التي يهذه العالقات من قبل المشرع والقائم
لعالقة ات والمعالجة لهذه اءتشهده أغلب المنظومات القانونية في طبيعة القرا الذيالفعلي الفراغ التشريعي واقع في ذلك، إلى 
  .من جهة أخرى من جهة، والمباشرة بين القانون وبرمجية البلوكتشين قتصادالنون واابين القغير المباشرة 
الغطائين المعلن ، موضحاً "S-Contracts""العقود الذكية"لبرمجية البحث الفلسفة اللورغتماتية الحسابية  أوضحكما 
على التنفيذ اآللي والمباشر للعقود، وصوالً بحرصها وفي إطار غطائها المعلن الذي يوحي ، وكيف أنها، برمجيةوالمخفي لهذه ال
انون بحرص قإلى التنفيذ العيني لذات االلتزام، ما يمنح الثقة االقتصادية والمالية لهذه العقود من الناحية االقتصادية، ويشعر أهل ال
ذ يهذه البرمجية على تحقيق العدالة في التنفيذ العيني للعقد، من خالل استبعاد مفاهيم اقتصادية وقانونية مقلقة، كعدم التنفيذ أو التنف
ذ إلى ونعني به التنفي ،غطائها غير المعلن جانباً هاماً من هذه العالقة التعاقديةحولت ضمن  -حتى حينه-كيف أنها  .بالتعويض
ة بعدها من هذه العالق نازعةً التنفيذ،  ىآلية ميكانينة صرفة، وكيف أنها في المستقبل ستمكنن كامل هذه العالقة، من التعاقد إل
ضمن مفهوم عالقة إنسانية إجتماعية إلى معادلة رياضية حسابية، وفق مفهوم الجمع الحسابي، إياها من  محولةً و ،اإلنساني
مشدداً على أن هذا  ."If this.… then that | ""Si…. Alors: "في حال .... سيكون | (، ضمن نظرتها لقاعدة2=1+1)
لنظرية االلتزام عامةً والعقد خاصةً في القانون المدني، كونه  َعقديةإنما يمثل الخطر األكبر على الفلسفة ال ،التوجه غير المعلن
لمفاهيم وتحوير العديد من اسيتتعبه بالضرورة إلغاء ما  .لتزام الموصوف كل بعد إنسانيومن اال ،التنفيذسينزع من االنعقاد و
الظروف و الخطأ، والضرر، والتعويض، والمسؤوليةومفهوم القانونية الراسخة في النظرية العامة لاللتزام وفي نظرية العقد، ك
 وغيرها. ال القانون .... نمعبر عن روح القانولا ودور القاضي ،الطارئة والقوة القاهرة
 
  كييفللتَ الحاجة ... القانون  -ثانيا  
لتعا ش من أطر التعا ش التقليدي إلى إستشراف االقانون االنتقال في التفكير توجب على النتائج السابقة، البحث أن أكد 
تحديداً  ى،الرياضيات من جهة أخرمن جهة وبينه وبين قتصاد البين اوبينه ة القائمفي ضوء حالة التعايش  ؛ إذ عليه. الرتقمي
  !توقفال ال التكييف ؛ ... "S-Contracts" العقود الذكيةرجها ، ومخ"Blockchain" برمجية البلوكتشيننتائج ضوء في 
التاريخي  في ضوء دوره-موصياً إياه .إلى الفعل رد الفعلسياسة القانون، وانتقاله من  تكييفبضروة البحث، شدد  ،عليه
مباشرة داة غير الالعالقة، من خالل ضبط األ هأن يتخذ زمام المبادرة في تأطير هذب -في حماية الحقوق والحرياتذو البعد القيمي 
بذلك  ونعني وبينه وبين الرياضيات من جهة أخرى، من جهة بينه وبين واالقتصادالقائمة تحريك وجدولة العالقة التي أعادت 
صاد بفلسفته تآال يترك المجال لالقبضرورة إياه منبهاً  ."S-Contracts"" والعقود الذكية Blockchain" البلوكتشينتي برمجي
                                                           
 تقوم هذه الفكرة على: "أنَّ على القانون أن  يكون أكثر "فاعليةً" في خدمة االقتصاد".  187 .
B. Deffains, Systèmes juridiques et performances économiques : existe-t-il un droit efficace ? Gazette du Palais, 
2015, n° 242, p. 22. H. Muir-Watt, Les forces de résistance à l’analyse économique du droit dans le droit civil, 
In L’analyse économique du droit dans les pays de droit civil (Dir. B. Deffains), Cujas, 2002, p. 37s., spéc. p. 39 à 
42.  
قمي، ذو ر. تقوم هذه المقولة على قاعدة مفادها أن المجتمع الرقمي له قواعده المستقلة التي تنظمه، وأنه ال يمكن للقانون أن يتحكم بالعالم ال188
ون نفسه ومن كالفضاء المنفتح والممتد، وبالتالي يجب على القانون أو باألصح القائمين عليه "الحكومات" أن تبتعد عن التدخل في العالم، وتركه لي
 ثم يأتي القانون "الحكومات" لتأطير هذا العالم الرقمي المنظم.
"If Code is law, then Code is contract" Formule détournée, inspirée de celle de L. Lessig, Code is law. On 
Liberty in Cyberspace, Harvard magazine, 1.1.00, juriste qui défendait une place légitime du droit en la matière. 
L. Lessig, Code is Law-On Liberty in Cyberspace. Harvard Magazine, 2000. P. Sirinelli & S. Prévost, Lignes de 
code(s). Dalloz IP/IT. 2017, p. 485.  
L. Lessig, The Constitution of Code: Limitations on Choice-Based Critiques of Cyberspace Regulation, 5 CommLaw 
Conspectus 181, 1997. L, Lessig, Code and other laws of cyberspace. New York: Basic Books, 1999. L. Winner, Do 
artifacts have politics? Daedalus, volume 109, n°1, 1980, Pp. 121–136.  
 
 
القات التي يمكن أن تؤثر بها هذه البرمجيات على القانون أو العالكيفية  احددلي ،ةالمجرداهميه أو للرياضيات بمف برالية النفعيةيالل
نون ذه العالقة، وفق بعد قيمي يراعي فلسفة وتأصيل القاهاألطر التشريعية التي تنظم  -هو-أن يضع عليه وبأن ، التي تتم ضمنه
روات إلعادة تدوير الثاقتصادية القانون ليس مجرد أداة مشدداً، على أن  .الصلفةة أو الرياضيات النفعياالقتصاد ال  ،ةمييالق
، وإنما قيم إنسانية ذات مدلول اجتماعي، وآال يمكن لمقولة أن العالقات التعاقدية ليست مجرد معادالت حسابيةوتعظيمها، كما 
 . "Law is code189"،الرمزالقانون هو بل ، "Code is law" هو القانون الرمزأن 
العمل على تعزيز التكامل بين النفعي والقميي من جهة، والرقمي واإلنساني على ضرورة وصياً من خالل كل ذلك، م
من جهة أخرى في هذا التعايش، دون أن يمكن ألي منهم أن يلغي اآلخر، بحيث تكون العالقة فيما بينهم تكاملية ال إلغائية، وإن  
ذا قراءة ذاته ضمن هالقانون د يأن يعضرورة على وكان يجب أن يبقى للجانب اإلنساني القيمي الكلمة العليا في هذا المجال. 
ي ضوء ف، وفي عالقته مع كل من االقتصاد والرياضيات ضمن هذه البيئة خصوصاً، رقمية عموماً لفي البيئة ا الكبيرالتحول 
 عحقيقة مالدخول في شراكة وبالتالي  "،البلوكتشين والعقود الذكية" "Blockchain & ""S-Contracts"هاتين البرمجيتين 
ومة تعاقدية بهدف بناء منظ، هذه العلوم أدوارها البينية فيهاكمل ، تإقصائيةال ات تشاركية أطر عالقمستشرفاً بذلك  .نيمهذين العل
 أكثر انضباطاً، وأكثر كفاءة وأكثر عدالة. مدنية
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